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ىذا العمل  شاركتنا إنجازالـتي  يمانإبوشارب نسجل شكرنا وعرفاننا لأستاذتنا الفاضمة 

من بدايتِو إلى ىـذه المحظة وأنارت طريقنا بالإرشادات والتوجييات القيمة، ولم تبخل عمـينا 
 قـَط بوقتِـيا ونصائحيا السديدة

كما لايفوتنا في ىذا المقام أن أتقدم بخالص الشكر الجزيل والتقدير إلى أساتذتي الأجلاء 
وكل من كان لي عوناً ونِبراسـاً وأخص بالذكر أعضاء المجنة المُوقرة،  جميعاً،  

 في طريق البحث والتعمم
 

:وصدق الشاعر إذْ قال   
 

     فمـو أننـي أُوتيـت كُـلَّ بلاغـةٍ وأَفنيت بحـر النطـق في النظم والنـثر        
 بالعجِـز عن واجـبِ الشكِر الما كنت بعد القَولِ إلا مقصِـــرا ومعتـرف



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 الْعَالَمِينَ(دَعْوَاىُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِمَّوِ رَبِّ  )وَآخِرُ 

 

 ىان التعب عند الوصول 

يمانا وماكنت أفعل لو أن الله مكنني   عزما وا 

 وفعلا فالحمد لله قولا

 أن جعل سعي مرئيا وحممي الصغير كبيرا واقعا يتمذد بو الناس. 

عتزازي بذاتي، حبيبتي أمي رحمك الله    إلى من أبصرت بيا طريق حياتي وا 

 بي، حفظك الله ورعاك ومسندي وحياتي نور عيني وجناحي أ لى سنديإ

 خوتي مريم ومحمد الصالحإلى شموع حياتي، أ

 العمل المتواضع منال سدد الله خطاكيإلى من شاركتني ىذا 

 أتمنى أن تفيد ىذه المذكرة من يحتاجيا ولو بالقميل.
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{ العالمينوأخر دعواىم ان الحمد الله ربي  } 
والنجاح الحمد الله الذي وفقني إلى تثمين ىذه الخطوة في مسيرتي الجامعية بمذكرتي ىذه ثمرة الجيد 

إلىميداة  تعالى، بفضمو  
إلى من ىو جزء  العمم،من احمل إسمو بكل فخر، إلى من حصد االأشواك عن دربي ليميد لي طريق 

يامن افتقده منذ الصغر ومن يرتعش قمبي لذكره )والدي العزيز رحمة الله عميو  د ...والفؤامن القمب 
فسيح جناتو( وأسكنو الله  

إلى  أممك، وأعز ما وقرة عينيإلى ملاكي في الحياة  الكبير،صاحبة القمب  وروحو،إلى بركة البيت 
وأىديتو اليوم أتممت وعدي  ىا اناو لطالما عيدتك بالنجاح  أصل،أمي" الحبيبة الذي لولاه بعد الله لم »

حياتي يضيء وأدامك نوراحماك الله  إليك،  
وداد( سمية،إخوتي ) وانسوني صعابياميدو عثراث مسيرتي بدعائيم  والوفاء الذين إلى جسر المحبة  

إلى من رسمولي المستقبل بخطوط من  وشجعتني وساقوني بالحب،إلى الأيادي الطاىرة التي ساندتني 
بلال( أمير، حمدي، لفخر إخواني )عادل،واالثقة   

لى كافة والتقديرغمروني بالحب  كل الذينوالى  ويحزنيم فشميأفراد أسرتي الذي يفرحيم نجاحي  وا   
صديقتي الذي شاركتني خطوات ىذا الطريق  يسري،رفيق الروح ... ملازمي في عسري قبل  ولا أنسى

سارة()  
لى من نظرةالصدوقة كانت دائما موضع اتكاء في عطرات حياتي صديقتي  وا    

إلى كل من يتكبد عناء قراءتو سواء لتقيممو أو لنقده أو لزيادة عممو  المتواضع،ىذا العمل  وأخيرا أىدي
شباع فضولو  وا 

 

 

 منال                                                                                 
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  مقدمة:
ـــــة منيـــــا إلا أن  ـــــود وتتشـــــعب حســـــب الغاي ـــــوع العق ـــــد تتن ـــــع البعق ـــــى مـــــن أىـــــم ي ـــــود يبق  وأكثرىـــــاالعق

 حاجيــــــات وتمبيــــــة رغبــــــات ســــــد إذ يعــــــد وســــــيمة جــــــد فعالــــــة تكفــــــل التبــــــادلات الاقتصــــــادية، وكــــــذاتــــــداولا، 
ـــــة ، الأشـــــخاص فـــــي شـــــتى المجـــــالات بدايـــــة مـــــن المعيشـــــة اليوميـــــة لمفـــــرد كمـــــا يكتســـــي عقـــــد البيـــــع أىمي

ــــــــة،  ــــــــو بفجــــــــل التشــــــــريعات قانوني ســــــــتقرار المعــــــــاملات وتقمــــــــل مــــــــن تضــــــــمن إ خاصــــــــةنصــــــــوص نظمت
أيـــــن بـــــين أحكامـــــو ، 1المنازعـــــات، وىـــــو مـــــا نظمـــــو المشـــــرع الجزائـــــري ضـــــمن نصـــــوص القـــــانون المـــــدني

اصـــــة تمـــــك التـــــي تكـــــون فـــــي مرحمـــــة تنفيـــــذ العقـــــد، فـــــ ي مشـــــتري مـــــن البـــــدييي أن يســـــتفيد مـــــن المبيـــــع خ
ىـــــو الإلتــــزام الـــــذي ترجمـــــو المشــــرع بـــــالإلتزام بضـــــمان و  ســــتفادة مفيـــــدةإ البـــــائعلـــــو مــــن قبـــــل  بعــــد تســـــميمو

ــــة ــــا ، فبمجــــرد إالعيــــوب الخفي ــــى الصــــفات الأساســــية أو ســــتلامو مبيعــــا معيب ــــر مشــــتمل عم ــــي تعيــــد غي الت
يحمـــــي المشـــــتري مـــــن مختمـــــ  التجـــــاوزات وحتـــــى  لتـــــزاموىـــــو إ .ضـــــمانيـــــذا الب ولتزامـــــيقـــــوم إالبـــــائع بيـــــا 

ن كــــان  مــــن البــــائع.أو إىمــــال غــــش الموجــــود فــــي الأســــواق ســــواءا كــــان عــــن قصــــد أو نتيجــــة إغفــــال ال وا 
ــــات بســــيطة ومنتو  ــــنظم علاق ــــانون كلاســــيكي جــــاء لي ــــانون المــــدني كق ــــي ظــــل الق جــــات ىــــذا ىــــو الحــــال ف

 لا تتسم وكل التعقيدات التي تشيدىا منتجات اليوم. 
بـــــــالرغم مـــــــن ايجابياتـــــــو فــــــــي فــــــــي العـــــــالم  البـــــــارز التكنولـــــــوجي والصـــــــناعي لتطـــــــورحيـــــــث أد  ا

ضـــــة عر نســـــان جعـــــل ســـــلامة الإ نـــــو إلا أ ،عمـــــال فـــــي وقـــــت قصـــــيرالميـــــام والأتســـــييل الحيـــــاة والقيـــــام ب
اليـــــوم ســـــتيلاك أكثـــــر ىـــــذه المنتجـــــات فـــــي ســـــوق الإومـــــا ، للأخطـــــار التـــــي تحتوييـــــا المنتجـــــات المتطـــــورة

ـــــى المســـــتو  العـــــالمي و  ـــــي ينجـــــر المســـــتيمك نحـــــو إوعم ـــــاآالت ـــــ ثرا ب ـــــاوالإ راءقتنائيـــــا مت ت الموجـــــودة علان
كمـــــــا تعـــــــد كـــــــذلك  ،و الشـــــــارع أو حتـــــــى فـــــــي الأســـــــواقأ جتمـــــــاعي أو التمفـــــــازعبـــــــر مواقـــــــع التواصـــــــل الإ

واىــــــا الخطيــــــر أحيانــــــا والــــــذي يتطمــــــب مســــــتو  محتياتــــــو اليوميــــــة دون أن يعمــــــم حقيقــــــة ضــــــرورية فــــــي ح
عتبــــــر الطــــــر  الضــــــعي  فــــــي العلاقــــــة إذ ي، معينــــــا مــــــن العمــــــم والــــــذي لا يممكــــــو مســــــتيمك اليــــــوم غالبــــــا

أصــــــبحت أولويــــــة مايتــــــو لــــــذا فــــــ ن ح ،فــــــي مواجيــــــة المينــــــي المحتــــــر  فــــــي مجــــــال مينتــــــو الاســــــتيلاكية
ـــــة ـــــة وفعمي ـــــث أصـــــبحت انتيجـــــة  قانوني ـــــى المنتجـــــات حي ـــــان الغـــــش عم ـــــر مـــــن طغي لمنتجـــــات المقمـــــدة أكث

ــــانون المــــدني و الأصــــمية فــــي الســــوق،  ــــة ىــــقواعــــد الق فــــي مجــــال حمايــــة  ذه التطــــوراتقاصــــرة عــــن مواكب
 مـــــــن النصـــــــوص ى المشـــــــرع الجزائـــــــري وضـــــــع ترســـــــانةكـــــــان عمـــــــ لـــــــذا، جلمســـــــتيمك مـــــــن عيـــــــوب المنـــــــتا

                                                           
، المعدل 78 سمية عددر  ريدة، المتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر  26المؤرخ في  ،75/58رقم  الأمر - 1
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عامــــــة وتكفــــــل حمايــــــة خاصــــــة لممســــــتيمك مــــــن ىــــــذه العيــــــوب متــــــى  تحقــــــق التــــــوازن التعاقــــــدي الخاصــــــة
ــــدخل القــــانوني الــــذي جــــاء  ،ظيــــرت ــــر لنظــــام إوىــــو الت قتصــــاد الســــوق فــــي دســــتور بمجــــرد إنتيــــاج الجزائ
ول نــــــص أ 1المتعمــــــق بالقواعــــــد العامــــــة لحمايــــــة المســــــتيمك 89/02 رقــــــم لقــــــانونحيــــــث يعتبــــــر ا، 1989

ــــــــر  ــــــــي الجزائ ــــــــانوني يحمــــــــي المســــــــتيمك ف ــــــــق ــــــــذير الكمــــــــا يعتب ــــــــم مرســــــــوم التنفي بضــــــــمان  90/266 رق
 ألغـــــي القـــــانون 2009وفـــــي ســـــنة ، أىـــــم نـــــص تطبيقـــــي لـــــو فـــــي مجـــــال دراســـــتنا 2المنتوجـــــات والخـــــدمات

الســـــــــاري  3بحمايــــــــة المســــــــتيمك وقمــــــــع الغــــــــشالمتعمــــــــق  09/03 رقــــــــم وصــــــــدر القــــــــانون 89/02 رقــــــــم
رقـــــم  المرســـــوم التنفيـــــذيالســـــال  الـــــذكر ب 90/266كمـــــا ألغـــــي المرســـــوم رقـــــم  ،المفعـــــول إلـــــى يومنـــــا ىـــــذا

الــــــذي ، 4 النفــــــاذلشــــــروط وكيفيــــــات وضــــــع ضــــــمان الســــــمع والخــــــدمات حيــــــز المحــــــدد  13/327
ـــــدة ـــــة جدي ـــــ لزم المتعـــــاممين تواكـــــب التطـــــورات الحاصـــــمة، أضـــــفى حماي ـــــين بمغـــــة  –الإقتصـــــاديين  ف الميني

 .في مجال العيوب عمى سمعيم وخدماتيم أكثر فعالية تقديم ضماناتب -الفقو
مســـــتيمك لا عمــــــى إلـــــى الينظـــــر قــــــانون العقـــــود الحـــــديث،  الـــــذي يعتبـــــر حمايـــــة المســـــتيمكقـــــانون 

ة وشــــريك قتصــــادينــــو عنصــــر أساســــي فــــي الحيــــاة الإأو طــــر  محتمــــل فــــي تعاقــــد مــــا، بــــل أنــــو متعاقــــد أ
ــــــة حمايتــــــو، كمــــــا تجــــــدر الإشــــــارة أن حــــــق إ ــــــرزت أىمي ــــــا ب ــــــي المجتمــــــع المعاصــــــر فمــــــن ىن قتصــــــادي ف

ـــــة مكفـــــول ـــــك ضـــــمن المـــــا المســـــتيمك فـــــي الحماي ـــــرةف 43دة دســـــتوريا وذل ــــــمـــــن التعـــــديل الدســـــتوري  3 ق  ل
 ."تكفل الدولة ضبط السوق ويحمي القانون حقوق المستيمكين "نو:أ التي تنص عمى5 2016

قتصــــادي بضــــمان عيــــوب يــــة موضــــوع إلتــــزام المتعامــــل الإبنــــاء عمــــى مــــا ســــبق ذكــــره، تتجمــــى أىم
مـــــوب عميـــــو، فالقواعـــــد العامـــــة عمـــــى الـــــرغم طرفـــــا ضـــــعيفا مغعتبـــــاره المســـــتيمك ب  المنـــــتج، كلليـــــة لحمايـــــة

المســـــتيمك والمتعامـــــل ممفـــــاىيم العقديـــــة الحديثــــة كمــــن تبيانيـــــا لأحكــــام العقـــــود إلا أنيـــــا لــــم تكـــــن محــــددة ل

                                                           
 6عدد  جريدة رسمية ،المتعمق بالقواعد العامة لحماية المستيمك ،1989فيفري 07المؤرخ في  ،89/02 رقم القانون - 1

 )الممغى(.
ريدة رسمية جالمتعمق بضمان المنتوجات والخدمات،  ،1990سبتمبر  15المؤرخ في  90/266رقم المرسوم التنفيذي  - 2

 .40 دعد
يدة رسمية ر ج ،المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش، المعدل والمتمم 2009فيفري  07المؤرخ في  09/03رقم القانون  -3

 .15 عدد
المحدد لشروط وكيفيات وضـع ضـمان السـمع والخـدمات  2013سبتمبر  26المؤرخ في  13/327 رقمالمرسوم التنفيذي  -4

 .49 ريدة رسمية عددج النفاذ،حيز 
 .14عدد  ريدة رسميةالمتضمن التعديل الدستوري ج، 2016مارس  06ي المؤرخ ف 16/01 رقم القانون - 5
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ـــــــة المســـــــتيمك الإ ـــــــوانين حماي ـــــــى ق ـــــــة قتصـــــــادي والســـــــمع والخـــــــدمات، فمـــــــا كـــــــان إلا عم ســـــــد ىـــــــذه محاول
ة الضــــــمان، خاصــــــة أن المنتجــــــات أصــــــبحت لا تصــــــل الثغــــــرات حتــــــى يتضــــــح لنــــــا مــــــا يعــــــر  ب لزاميــــــ

لــــــى تـــــــاجر التجزئــــــة وصــــــولا لـــــــو، وليــــــا خصـــــــائص نمـــــــا تمــــــر أولا مــــــن المنـــــــتج إوا   ،مباشــــــرة لممســــــتيمك
فيـــــذا الموضـــــوع تيـــــد   نمـــــا بالتجربـــــة.ر إقتنائـــــو المبيـــــع وا  وســـــمات يصـــــعب عمـــــى المســـــتيمك كشـــــفيا فـــــو 

ـــــــة لـــــــىإ تودراســـــــ قتصـــــــادي بضـــــــمان عيـــــــوب امـــــــل الإفـــــــي مجـــــــال إلتـــــــزام المتعتوعيـــــــة المســـــــتيمك  محاول
تــــــو، وعميــــــو جــــــاءت القــــــوانين المتعمقــــــة بحماي حجــــــر الأســــــاس فــــــي أن المســــــتيمك ىــــــو عتبــــــارب المنــــــتج، 

 إشكالية البحث كمايمي:
مـــا مـــدى نجـــاح المشـــرع الـــوطني فـــي إرســـال نظـــام يكفـــل حمايـــة فعالـــة لممســـتيمك مـــن عميـــوب 

 المنتوج من الناحيتين القانونية والعممية؟
 طرح جممة من الأسئمة الفرعية ىي:مكن كما ي

 لتزام بالضمان؟فيما يتمثل الإ -
 ؟القواعد العامةيختم  عما ىو موجود في القواعد الخاصة لزامية الضمان في ىل نطاق إ -

 فيما تتمثل جزاء الاخلال بالزامية الضمان بين القواعد العامة وقواعد حماية المستيمك؟ -

ىـــــــو ذاتـــــــي وآخـــــــر موضـــــــوعي، فمـــــــن الـــــــدوافع الذاتيـــــــة  الموضـــــــوع، منيـــــــا مـــــــا فـــــــع اختيـــــــارإن دوا
ض نـــــو لا يوجـــــد شـــــخص عمـــــى وجـــــو الأر أعتبـــــار ومعرفـــــة القواعـــــد الحمائيـــــة ب  توالميـــــول والرغبـــــة لدراســـــ
ـــــو صـــــ ـــــق عمي ـــــو مـــــن حقـــــوق كحقـــــو فـــــي الضـــــمان لا تنطب فة المســـــتيمك، فمـــــن الضـــــروري أن يعـــــر  مال

عرضــــــة ل ســــــتغلال مــــــن المتعــــــاممين لا يكــــــون فــــــ بالمنتجــــــات التــــــي يقتنييــــــا وب اللاحقــــــةعيــــــالعــــــن كــــــل 
نســــــبة  العالميــــــةن الأســــــواق الجزائريــــــة وحتــــــى أمــــــا الأســــــباب الموضــــــوعية فمــــــؤخرا نــــــر  أقتصــــــاديين، الإ

شــــــتداد المنافســــــة والرغبــــــة فــــــي تحقيــــــق أكبــــــر قــــــدر مــــــن نظــــــرا لإ الإنتــــــاج فييــــــا أقــــــو  ممــــــا كانــــــت عميــــــو
ــــــاح فــــــي أقصــــــر  ــــــ  المتعــــــاممين الإقتصــــــاديينالأرب ــــــين مختم ــــــت ب ــــــو ممــــــا  ،وق ــــــتج عن تمــــــس  منتجــــــاتن
تجــــب حمايتــــو منيــــا، وىــــو مــــا  عيــــوب خفيــــةحتــــوت عمــــى إذا مــــا إلمخطــــر  وتعرضــــبجيــــب المســــتيمك أو 

 أردنا تسميط الضوء عميو.
لمتخصصـــــة التـــــي المراجـــــع ا ةالمـــــذكرة فـــــي قمـــــ هعـــــداد ىـــــذبـــــات التـــــي واجيتنـــــا أثنـــــاء إوتتمثـــــل العق

 نــــــدرة أو انعــــــدام عقــــــد البيــــــع، وكــــــذلكلتــــــزام بالضــــــمان فــــــي عقــــــود الاســــــتيلاك، وكثرتيــــــا فــــــي تــــــدرس الإ
 في الموضوع. الأحكام والقرارات القضائية
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ج التحميمـــــــي ذلـــــــك لطبيعـــــــة تبــــــاع المـــــــنيابـــــــة عـــــــن ىــــــذه الإشـــــــكالية كـــــــان عمينـــــــا إفــــــي ســـــــبيل الإج
الأحكـــــام القضـــــائية، وكـــــذلك المـــــنيج المقـــــارن بعـــــض ســـــتقراء وتحميـــــل النصـــــوص القانونيـــــة و الموضـــــوع لإ

ســـــــتعنا بـــــــالمنيج تيـــــــا بقواعـــــــد حمايـــــــة المســـــــتيمك، كمـــــــا إالعامـــــــة ومقارنخاصـــــــة عنـــــــد الرجـــــــوع لمقواعـــــــد 
 الوصفي وذلك عند تناول تعريفات بالمفاىيم والمصطمحات.

الفصـــــــل الأول خصـــــــص لتحديـــــــد ولـــــــذلك ســـــــيتم دراســـــــة ىـــــــذا الموضـــــــوع فـــــــي فصـــــــمين رئيســـــــيين: 
ن ين أساســـــــيين المبحـــــــث الأول مضـــــــمو ب، وقـــــــد تـــــــم ذلـــــــك فـــــــي مبحثـــــــو لتـــــــزام بضـــــــمان العيـــــــماىيـــــــة الإ

ـــــاني نطـــــاقلتـــــالإ ـــــزام بالضـــــمان، أ زام بالضـــــمان، والمبحـــــث الث ـــــان مـــــا الالإلت ـــــاني فخصـــــص لتبي فصـــــل الث
ــــــات تنفيــــــذ الإ ــــــك فــــــي مبحثــــــين كــــــذلك، المبحــــــث الأول كيفي ــــــم ذل لتــــــزام بضــــــمان عيــــــوب المنــــــتج، وقــــــد ت

لتزام نـــــــتج، والمبحـــــــث الثـــــــاني جـــــــزاء إخـــــــلال المتعامـــــــل الإقتصـــــــادي بـــــــالإالمطالبـــــــة بضـــــــمان عيـــــــوب الم
 العيوب، كمايمي: انبضم

 بضمان العيوبلتزام ماىية الإالفصل الأول: 
 لتزام بضمان العيوب : مضمون الإالمبحث الأول

 لتزام بضمان العيوبالإ قالمبحث الثاني: نطا
 لتزام بضمان العيوب المنتجالإ الفصل الثاني: تنفيذ

 المبحث الأول: كيفيات المطالبة بضمان عيوب المنتج 
 لتزام بضمان العيوبجزاء إخلال المتعامل الإقتصادي بالإ المبحث التاني:
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 بو لتزام بضمان العي: ماىية ال الفصل الأول
ن لتزامـــــات التــــي وضـــــعيا المشــــرع عمـــــى عــــاتق البـــــائع فــــي القـــــانو يعــــد الضـــــمان مــــن بـــــين اىــــم الإ

إلا أن مـــــــع  ،وجـــــــد بـــــــالمبيعي يمكـــــــن أن توب التـــــــبضـــــــمان العيـــــــ لتزامـــــــاالمـــــــدني، بحيـــــــث فـــــــرض عميـــــــو إ
ـــــةتطـــــور الحيـــــاة الإ وظيـــــور كـــــم ىائـــــل مـــــن الســـــمع والمنتجـــــات المعقـــــدة  ،قتصـــــادية والمعـــــاملات التجاري

ظيـــــــور ل ، أد ســــــتعماليامــــــى المســــــتيمك العمـــــــم بتفاصــــــيميا والإحاطــــــة بكيفيـــــــة إفنيــــــا، والتــــــي يصـــــــعب ع
الأمـــــــر الـــــــذي دفـــــــع المشـــــــرع علاقـــــــة تجمـــــــع بـــــــين متعاقـــــــدين غيـــــــر متكـــــــافئين مـــــــن الناحيـــــــة المعرفيـــــــة، 

التــــــي تقررىــــــا القواعــــــد العامــــــة فــــــي  لــــــى تكــــــريس حمايــــــة خاصــــــة لممســــــتيمك تكمــــــل الحمايــــــةالجزائــــــري إ
القـــــــانون المـــــــدني، وذلـــــــك بوضـــــــع مجموعـــــــة مـــــــن القـــــــوانين تيـــــــد  فـــــــي مجمميـــــــا إلـــــــى ضـــــــمان حمايـــــــة 

ولتفصـــــيل أكثـــــر فـــــي ىـــــذا الموضـــــوع ســـــنتناول فـــــي المبحـــــث الأول  ،المســـــتيمك مـــــن المنتوجـــــات المعيبـــــة
 .العيوب لتزام بالضماناق الإلتزام بالضمان والمبحث الثاني نطمضمون الإ

 لتزام بالضمانالمبحث الأول: مضمون ال 
 ،لتـــــزام ممقـــــى عمـــــى عـــــاتق المتعامـــــل الاقتصـــــاديممـــــا لا شـــــك فيـــــو أن الإلتـــــزام بالضـــــمان يعتبـــــر إ

الـــــذي ىـــــو ممـــــزم بـــــ ن يضـــــمن لممســـــتيمك منـــــتج خـــــالي مـــــن العيـــــوب، غيـــــر أن ىـــــذا الأخيـــــر حمايـــــة لـــــو 
ــــى عــــاتق يســــتو  ــــزام عم ــــى يتحــــول الإلت ــــب الضــــمان حت ــــو طم خاصــــة فــــي  ،قتصــــاديالمتعامــــل الإجب عمي

مــــ  والعيــــب، فمتقــــديم مفيـــــوم تنيـــــا ســــرعان مــــا تتعــــرض لأ المنتجــــات التــــي تتســــم بالدقــــة فــــي الصــــنع أو
دارك المقصـــــــود بـــــــالإ لتزام بالضـــــــمان وجـــــــب عمينـــــــا أولا التعـــــــرض لتعريفـــــــو وأنواعـــــــو، ومـــــــن ثـــــــم واســـــــع وا 

 الشروط الواجبة لقيامو.
 وأنواعمو لتزام بالضمانالمطمب الأول: مفيوم ال 

لتــــــزام بالضــــــمان كلليــــــة وضــــــعيا المشــــــرع الجزائــــــري لحمايــــــة حتــــــى يتســــــنى لنــــــا تحديــــــد ماىيــــــة الإ
الفــــــرع )المســــــتيمك، وكــــــذا شــــــروط قيامــــــو، تــــــم تقســــــيم ىــــــذا المطمــــــب لفــــــرعين، حيــــــث ســــــيتم تنــــــاول فــــــي 

 لتزام بالضمان، ومن ثم أنواعو )الفرع الثاني(.تعري  الإ (الأول
 لتزام بالضمانالفرع الأول: المقصود بال 

لتـــــزام ثـــــم الطبيعـــــة القانونيـــــة لإ ،مـــــن خـــــلال ىـــــذا الفـــــرع ســـــيتم توضـــــيح التعريـــــ  بالضـــــمان )أولا( 
 بالضمان)ثانيا(.
ـــــو التعريـــــ  اللتـــــزام بالضـــــمانأولا: تعريـــــف ال  )ب( فـــــي صـــــطلاحي والتعريـــــ  الإ ،مغـــــوي)أ(: نبـــــين في

 )ج(.في م التعري  القانوني ث
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الضــــــمان لغــــــة( ضــــــمنك الشــــــيء ف نــــــا ضــــــامن )المنيــــــر  : يقــــــال فــــــي المصــــــباحالتعريــــــف الم ــــــوي - أ
ل ضــــمن الشــــيء يقــــا وفــــي القــــاموس المحــــيط ،1بمعنــــى ممــــزم بــــو ويقــــال ضــــمنتو المــــال أي ألزمتــــو إيــــاه

 .2لتزمتوالشيء تضمينا فضمنو حتى عزمتو ف  وضمين وضمنووبو ضمانا فيو ضامن 

ن، وضــــمنو إيــــاه، كفمــــو فــــلامانا، كفــــل بــــو أمــــا الضــــمين فيــــو الكفيــــل، ضــــمن الشــــيء وبــــو ضــــمنا أو ضــــ
 .3ضامن وضمين، يقال ضمنت الشيء أضمنو ضمانا، ف نا ضامن وىو مضمون

العديـــــــد مــــــن الفقيـــــــاء حـــــــاولوا لتقـــــــديم تعريــــــ  لضـــــــمان، فالفقيـــــــو دونـــــــات : صـــــــطلاحيالتعريـــــــف ال - ب
Donate ـــــو أحـــــد فريقـــــي العقـــــد  ":عتبـــــرهإ ـــــزم ب ـــــذي يمت ـــــذ بالتعيـــــد ال ـــــو، وفـــــي حـــــال إتنفي تعـــــذر لتزامات

 .4"ماتلتزاالإه فعميو أن يعوض عن الضرر الناجم عن عدم تنفيذ ىذ ذلك

لتــــــــزام لا تخــــــــرج عــــــــن ماىيــــــــة اروق الحكــــــــم عرفــــــــو عمــــــــى أن ماىيــــــــة الإالــــــــدكتور محمــــــــد فــــــــأمــــــــا 
ــــي إ ةيالمســــؤول ــــي تعن ــــة الت ــــزام شــــخص بتعــــالمدني ــــ لت ــــو ب ــــب عــــن إخلال ــــذي ترت ــــع ويض الضــــرر ال لتزام يق

ــــــة الضــــــمان لا تخــــــرج ــــــو، إذ ان ماىي ــــــع عــــــن كونيــــــ عمي ــــــر المضــــــرور ورف ــــــى جب ــــــار ىــــــذا ا تيــــــد  إل أث
ليـــــو متســـــبب فـــــي الضـــــرر وىـــــو عـــــين مـــــا تيـــــد  إعفـــــاء المســـــؤولية عـــــن الدون تطـــــرق إلـــــى إالضـــــرر 

لتـــــزام بتعـــــويض الغيـــــر عمـــــا لحقـــــو مـــــن تمـــــ  ، فـــــيمكن تعريـــــ  الضـــــمان عمـــــى أنـــــو إ5المســـــؤولية المدنيـــــة
 .6حادث في النفس الإنسانيةالمال أو ضياع المنافع أو عن الضرر الجزئي أو الكمي ال

ـــــانوني-ج ـــــف الق ـــــنقص فـــــي : إن التعري ـــــع،  قواعـــــد القـــــانونال ـــــوب المبي المـــــدني مـــــن جانـــــب ضـــــمان عي
وضــــع قواعــــد قانونيــــة تكــــرس بالمشــــرع الجزائــــري ل، دفــــع بــــو م الانتفــــاعدمــــن قيمتــــو وحتــــى تعــــ التــــي تقمــــل

ـــــــك مـــــــا تـــــــم بموجـــــــب القـــــــانون  ى بموجـــــــب الممغـــــــ، 027-89لممســـــــتيمك أكبـــــــر قـــــــدر مـــــــن الحمايـــــــة، وذل

                                                           
 .07، مادة ضمن، حر  الضاد مع الميم وما يمييا، ص 2زء جالالمصباح المنير:  - 1
 .239، مادة ضمن فصل الضاد، باب النون، ص 4زء جالالقاموس المحيط:  - 2
 .2610ص ، دار المعار  لمنشر، 1الجزء لسان العرب:  - 3
ضمان المحتر  لعيوب منتجاتو في القانون المدني والقواعد العامة لحماية المستيمك في الجزائر، مذكرة  :ي بمعابدمسا - 4

 .15، ص 2005قسنطينة، ، والعموم السياسية، جامعة منتوري عمال، كمية الحقوقالأماجيستير في قانون 
ر ك، دار الفبعة الأولىطال ،خفية )في عقد البيع(الوافي في شرح ضمان العيوب ال دبش: حمد عبد المنعمأعمرو  - 5

 .22، ص 2012العربي، مصر، 
، دار 3بعة طالدراسة مقارنة،  ،نظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقو الإسلامي :وىبة الزحيمي - 6

 .22، ص 2012الفكر، 
 .، سبق ذكرهالمتعمق بالقواعد العامة لحماية المستيمك 1989فبراير  07المؤرخ في  89/02 رقم القانون - 7



 ماىية اللتزام بضمان العيب                                                                                  الفصل الأول:     
 

8 
 

ـــــم القـــــانون ـــــي ا 09/03 رق ـــــذي عـــــر  الضـــــمان ف ـــــة المســـــتيمك وقمـــــع الغـــــش ال ـــــق بحماي  03لمـــــادةالمتعم
ة، فــــــي حالــــــة ظيــــــور عيــــــب لتــــــزام كــــــل متــــــدخل خــــــلال فتــــــرة زمنيــــــة معينــــــعمــــــى أنــــــو "إ 19منــــــو الفقــــــرة 
ـــــالمنتوج، ب  ـــــى نفقتـــــوب رجـــــاع ثمنـــــو أو تصـــــميح الســـــمعة أو تعـــــديل الخدمـــــة عم ـــــر وا  ،  "ســـــتبدال ىـــــذا الأخي

"الضـــــمان المنصـــــوص عميـــــو فـــــي  13/327 رقـــــم مـــــن المرســـــوم التنفيـــــذي 1الفقـــــرة  3وكـــــذا فـــــي المـــــادة 
ــــــى تســــــميم ســــــمعة أو خدمــــــة  ــــــة المترتبــــــة عم ــــــة بالأثــــــار القانوني النصــــــوص التشــــــريعية والتنظيميــــــة المتعمق
ــــــذكرة  ــــــاتورة أو قســــــيمة شــــــراء أو قســــــيمة تســــــميم أو ت ــــــد تعاقــــــدي أو ف ــــــد البيــــــع لكــــــل بن غيــــــر مطابقــــــة لعق
ــــــي التشــــــريع والتنظــــــيم  ــــــات أخــــــر  منصــــــوص عمييــــــا ف صــــــندوق أو كشــــــ  تكــــــالي  أو كــــــل وســــــيمة إثب

ــــوب الموجــــودة أثنــــاء إوت المعمــــول بيمــــا ــــديم خدمــــغطــــي العي ــــاء الســــمعة أو تق ة"، فالمشــــرع مــــن خــــلال قتن
ــــي المــــادة ىــــذه المــــادة إ ــــنقص الموجــــودة ف ــــم مــــن 03ســــتدرك ال ــــانون رق ــــى أســــاس  1 09/03الق ــــو عم عرف

ـــــوب ـــــة الضـــــمان المغطيـــــة لمعي ـــــى أســـــاس وثيق ـــــيس عم ـــــذىا ول ـــــى المشـــــرع مـــــن  ،طـــــرق تنفي ومـــــا ي خـــــذ عم
شــــــــروط و كيفيــــــــات وضــــــــع ضــــــــمان الســــــــمع و المتضــــــــمن  13/3272 التنفيــــــــذي رقــــــــم خــــــــلال المرســــــــوم

ذكـــــره لضـــــمان يقتصـــــر عمـــــى تغطيـــــة العيـــــوب الموجـــــودة أثنـــــاء اقتنـــــاء الســـــمعة، فـــــي حـــــين أن الخـــــدمات، 
ـــــى الالضـــــمان  ـــــل إيغطـــــي حت ـــــع ب ـــــت البي ـــــم توجـــــد وق ـــــي ل ـــــوب الت ـــــرة عي ســـــتجدت بعـــــد التســـــميم وخـــــلال فت
 .3الضمان

 لتزام بالضمانبيعة القانونية لل ثانيا: الط
لتعيـــــــين إذا لـــــــم يمتـــــــزم المتعامـــــــل الإقتصـــــــادي تحديـــــــد طبيعـــــــة الضـــــــمان أمـــــــر ضـــــــروري ذلـــــــك  إن

ــــى نتيجــــة أو لتزام عامــــة يكــــون إمــــا بتحقيــــق بتنفيــــذ إلتزامــــو، فــــالإ ــــة وىــــو مــــا ســــيتم إســــقاطو عم ــــذل عناي ب
 لتزام بالضمان.الإ
ـــزام بالضـــمان الل -1 ـــة: اللت ـــذل عمناي ـــزام بب مـــدين فيـــو ببـــذل عنايـــة معينـــة لتـــزام الـــذي يتعيـــد الىـــو الإت

ذا أ ن لــــــم تتحقــــــق النتيجــــــة المرجــــــوة فيــــــو يتعمــــــق بعنصــــــر ى ب داىــــــا يكــــــون قــــــد أوفــــــوا  لتزامــــــو، حتــــــى وا 

                                                           
 .سبق ذكره المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش، 2009فيفري  25المؤرخ في  09/03رقم القانون  - 1
المحدد لشروط وكيفيات وضع ضمان السمع والخدمات  2013سبتمبر  26المؤرخ في  13/327 رقم المرسوم التنفيذي - 2

 .، سبق ذكرهحيز النفاذ
المتعمق بحماية المستيمك الجزائري،  2009فبراير  25المؤرخ في  03-09دراسة القانون  :زاىية حورية سي يوس  - 3

 .29، ص 2007دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
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ـــــو 1عـــــادينتبـــــاه واليقظـــــة فـــــي ســـــموك الرجـــــل الالإ ـــــزم بمعالجـــــة المـــــريض لكنـــــو لا يضـــــمن ل ، فالطبيـــــب مم
قتصــــــادي بالضــــــمان عمــــــى بــــــذل العنايــــــة شــــــفاء، إن أغمــــــب الفقيــــــاء يــــــرون قصــــــر إلتــــــزام المتعامــــــل الإال

يير الســــــلامة المحــــــددة ج متوافــــــق مــــــع معــــــاأن يجعــــــل المنــــــتفقــــــط ولــــــيس مكمفــــــا بتحقيــــــق نتيجــــــة وعميــــــو 
حة المســـــتيمك، ذلــــك لإقامــــة التـــــوازن س ســــلامة وصــــعمـــــى أي خطــــر يمكــــن أن يمـــــ نطوائــــوقانونــــا دون إ

عتبــــــاره جــــــود المتــــــدخل فــــــي مركــــــز قــــــوة بــــــالنظر إلــــــى تخصصــــــو والمســــــتيمك ب بــــــين الأطــــــرا  نتيجــــــة و 
لتــــزام ببــــذل عنايــــة لا يكفــــي ، ف عتبــــار الإلتــــزام بالضــــمان إ2ســــتيلاكيةلإالطــــر  الضــــعي  فــــي العلاقــــة ا

نمـــــا بخطـــــ  مـــــن المتـــــدخل المتمثـــــل  ،جعمـــــى تعـــــويض بحصـــــول الضـــــرر فـــــي المنـــــت حصـــــول المســـــتيمك وا 
ب أو خطــــــورة بالســـــــمعة المعيبــــــة، فيكـــــــون و ي وجــــــود عيـــــــحتياطــــــات اللازمـــــــة لتفــــــادعــــــدم اتخـــــــاذ الإفــــــي 

ــــــم يتخــــــذ ىــــــذه ا ــــــا إن ىــــــو ل ــــــدخل مخطئ ــــــبحتياطــــــات أو إذا عمــــــم لإالمت ــــــت نظــــــر و وجــــــود عي ب ولــــــم يمف
 .3المشتري اليو

ـــــزامال -ب ـــــق نتيجـــــة: بالضـــــمان إ لت ـــــزام بتحقي المتـــــدخل بتحقيـــــق نتيجـــــة أو غايـــــة محـــــددة  أي تعيـــــدلت
، ف عتبـــــار الإلتـــــزام بالضـــــمان 4وفـــــي حالـــــة مـــــا إذا لـــــم تتحقـــــق ىـــــذه النتيجـــــة يكـــــون مســـــؤول أمـــــام الـــــدائن

فـــــ  عبـــــى إثبـــــات عمـــــى المضـــــرور، الـــــذي يســـــتطيع الحصـــــول عمـــــى تعـــــويض إلتـــــزام بتحقيـــــق نتيجـــــة يخ
ضـــــرر بفعـــــل الســـــمعة التـــــي قـــــام ثبـــــات حصـــــول الد إثبـــــات تخمـــــ  النتيجـــــة المطموبـــــة، أي بمجـــــرد إبمجـــــر 

وجـــــــود الضـــــــرر عمـــــــى علاقـــــــة الســـــــببية التـــــــي لبشـــــــرائيا، فالمســـــــتيمك يســـــــتحق التعـــــــويض بقيـــــــام الـــــــدليل 
 .5تربطو بالسمعة

ممقـــــــــى عمـــــــــى لتــــــــزام بالضـــــــــمان الالمســـــــــتيمك يتضـــــــــح أن الإ ســــــــتقراء نصـــــــــوص قـــــــــانون حمايــــــــةب 
لحمايــــــة  فيــــــو خــــــر  مــــــذكورةلتزامــــــات أالمتعامــــــل الاقتصــــــادي ىــــــو إلتــــــزام بتحقيــــــق نتيجــــــة، بالإضــــــافة لإ

نتفـــــاع بـــــو حســـــب ت ديـــــة الغـــــرض المخصـــــص لـــــو، وضـــــمان الإلصـــــالحا المســـــتيمك ذلـــــك يجعـــــل المبيـــــع 

                                                           
بيعة الالتزام بضمان السلامة، مجمة الحقوق والعموم السياسية، جامعة عمار ثميجي، ط :حسن طيبي، نصيرة غزالي - 1

 .67، ص 2017، مارس 13الأغواط، العدد الثالث عشر 
المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش، مذكرة  03-03ضمانات حماية المستيمك في ظل القانون  :وروحبمنال  - 2

 .52، ص 2015-2014، 01فرع قانون حماية المستيمك في المنافسة، كمية الحقوق، جامعة الجزائر ماجيستير،
، دار الفكر الجامعي، بعة الاولىطالحماية المستيمك وت ثير المنافسة عمى ضمان سمعة المنتج، : عمي فتاك - 3

 .22، ص 2013مصر،
 .273الطبيعة القانونية للالتزام بالضمان، المجمة النقدية، ص  :زاىية ربيع - 4
 .200ص  السابق،المرجع : عمي فتاك - 5
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ســــــــتبدالو أو رد ثمنــــــــو خــــــــلال الفتــــــــرة و إوذلــــــــك ب صــــــــلاحو أالمشــــــــتري الغــــــــرض الــــــــذي أراده المســــــــتيمك 
 .1المحددة كضمان لكل منتوج

 لتزام بالضمانالثاني: أنواع ال  الفرع
يـــــة مـــــن العيـــــوب، ومطابقـــــة لمـــــا حمايـــــة المســـــتيمك تضـــــمن لـــــو الحـــــق فـــــي منتجـــــات خالإن قواعـــــد 

تفـــــــاق عميـــــــو، ومـــــــا تـــــــنص عميـــــــو النصـــــــوص القانونيـــــــة المتعمقـــــــة بـــــــالمنتج، وكـــــــذلك تضـــــــمن لـــــــو تـــــــم الإ
ــــة وىــــذا ــــو لمــــدة زمني ــــانوني أو الإ صــــلاحية عمم ــــذي ســــيتم تمــــا يعــــر  بالضــــمان الق ــــاري ال ــــي جب ــــو ف ناول

تفـــــاقي وىـــــو مـــــا يعـــــر  بالضـــــمان الإ ،تفـــــاقي أو إضـــــافي لتـــــرويج المنتجـــــات)أولا( بالإضـــــافة لضـــــمان إ
 أو الإضافي سيتم دراستو في )ثانيا(.

 أولا: الضمان القانوني
ـــــى 2ق م  379إن الرجـــــوع لمقواعـــــد العامـــــة ونـــــص المـــــادة  ـــــنص عم ـــــو :أنجـــــدىا ت ـــــائع ممزمـــــا ا" ن لب

ممشــــــتري أو إذا كــــــان تســــــميم لالتــــــي تعيــــــد بوجودىــــــا وقــــــت ال بالضــــــمان إذا لــــــم يشــــــتمل المبيــــــع الصــــــفات
نتفــــــاع بــــــو حســــــب الغايــــــة المقصــــــودة منــــــو حســــــبما ىــــــو نقص مــــــن قيمتــــــو أو مــــــن الإوب تــــــبــــــالمبيع عيــــــ

ســـــتعمالو، فيكـــــون البـــــائع ضـــــامنا ليـــــذه العيـــــوب ولـــــو إمـــــذكور بالعقـــــد أو حســـــبما يظيـــــر مـــــن طبيعتـــــو أو 
عمــــم بيــــا المشــــتري مــــا لــــم يكــــن عالمــــا بوجــــوده"، فعمــــى البــــائع تقــــديم مبيــــع خــــالي مــــن العيــــوب التــــي لــــو 

كـــان ليبـــرم العقـــد أو عمـــى الأقـــل ليقبـــل بـــو لكـــن ب قـــل ثمـــن مـــن الـــذي دفعـــو، وأيضـــا تقـــديم مبيـــع تتطـــابق 
 .3صفاتو مع تمك التي تعيد بوجودىا وقت إبرام العقد

إضــــــافة الــــــى  ،فــــــ قرت لممســــــتيمك الحــــــق فــــــي ضــــــمان صــــــلاحية لمــــــدة معينــــــةالقواعمــــــد الخاصــــــة  أمــــــا
ســــبق ذكــــره نجــــدىا تــــنص عمــــى  الــــذي 09/03 رقــــم مــــن القــــانون 13ممــــادة ضــــمان مطابقتــــو، فــــالرجوع ل

بـــــاطلا كــــــل شـــــرط مخــــــال  لأحكـــــام ىــــــذه المــــــادة"،  يعتبــــــر.... " يســــــتفيد كـــــل مقتنــــــي لأي منتـــــوج  :نـــــوأ
ــــــتج لمــــــدة فالمشــــــرع ــــــة، وجــــــاءت المــــــادتين  أقــــــر لممســــــتيمك صــــــلاحية المن وم مــــــن المرســــــ 17و 16معين
ج آخــــر منــــتن عمــــى مــــدة الضــــمان التــــي تختمــــ  مــــن أالــــذي ســــبق ذكــــره تؤكــــد  13/327 رقــــم التنفيــــذي

أشـــــير بالنســـــبة لممنتجـــــات القديمـــــة وســـــتة أشـــــير بالنســـــبة لممنتجـــــات  3حســـــب طبيعتـــــو، فـــــلا تقـــــل عـــــن 

                                                           
 .277لطبيعة القانونية للالتزام بالضمان، المرجع السابق، ص ا: زاىية ربيع - 1
 المتضمن القانون المدني، سبق ذكره. 75/58 رقم الأمر - 2
الباحث لمدراسات الأكاديمية،  ةعاقد وقانون حماية المستيمك، مجمبين القواعد العامة بتلتزام بالضمان الإ :قداشسمو   - 3

 .488، ص 2018، جانفي 12العدد 
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ـــــدة ـــــة نجـــــد المـــــادة 1الجدي ـــــذي 04، أمـــــا ضـــــمان المطابق ـــــم مـــــن المرســـــوم التنفي ـــــذي ســـــبق  327/13 رق ال
فيــــذ الضــــمان يتعــــين عمــــى كــــل متــــدخل تســــميم المســــتيمك ســــمعة او طــــار تنإ" فــــي :ذكــــره أكــــدت عمــــى أنــــو

ـــــديم الخدمـــــة".  ـــــاء تســـــميميا أو تق ـــــع ويكـــــون مســـــؤولا عـــــن العيـــــوب المرجـــــوة أثن ـــــة لعقـــــد البي خدمـــــة مطابق
ن لـــــم يكـــــن عيبـــــا بحســـــب  فيعتبـــــر تخمـــــ  الصـــــفات التـــــي تعيـــــد المتـــــدخل بيـــــا عيبـــــا موجبـــــا لمضـــــمان وا 

 .2المؤلو 
تفـــــــاق عمـــــــى الإنقـــــــاص منـــــــو أو النظـــــــام العـــــــام أي لا يجـــــــوز الإبـــــــر مـــــــن فالضـــــــمان القـــــــانوني يعت

ق المســــــتيمك( كمــــــا يســــــتوجب أن  5  13بطالــــــو، وكــــــل شــــــرط يقضــــــي بــــــذلك يعتبــــــر بــــــاطلا )المــــــادة إ
يكـــــون مجانيـــــا، فمـــــيس لممتـــــدخل أو يرفـــــع مـــــن ســـــعر الســـــمعة لمجـــــرد حصـــــول المســـــتيمك عمـــــى الضـــــمان 

يقـــــدم "نـــــو:أالتـــــي تـــــنص عمـــــى  07/390 رقـــــمالتنفيـــــذي  مـــــن المرســـــوم 32حســـــب المـــــادة 3قتنائيـــــا إعنـــــد 
 .4"الوكيل الضمان لمزبون بدون رفع تكالي  إضافية
 تفاقي أو الضافيال ثانيا: الضمان 

ـــــا  5مـــــن القـــــانون المـــــدني 384فحســـــب القواعـــــد العامـــــة وبـــــالرجوع لأحكـــــام المـــــادة  أنـــــو يتضـــــح لن
ــــــانوني بإ ــــــدين مســــــبق لتعــــــديل أحكــــــام الضــــــمان الق ــــــين المتعاق ــــــاق ب ــــــاق تف ــــــادة الضــــــمان أو  تف ســــــواء بزي
شـــــتراط ضـــــمان البـــــائع ك  ،ل الزيـــــادة فـــــي توســـــيع أســـــباب الضـــــمانحيـــــث تتمـــــ ،6ســـــقاطوإنقاصـــــو وحتـــــى إ

ــــع  ــــي قيمــــة المبي ــــاص ف ــــيس مــــن شــــ نو إنق ــــذي ل ــــب ال ــــو كــــان ظــــاىرا أو يســــيرا أو العي ــــى ول أي عيــــب حت
ســــقاط إا عــــن قصــــاء ضــــمان عيــــب معــــين أمــــإنتفــــاع بــــو، أمــــا انقــــاص الضــــمان فقــــد يشــــترط البــــائع أو الإ

                                                           
لتزام البائع بالضمان في ضوء القانون المدني وقانون حماية المستيمك، مذكرة ماستر، قانون إ :صفية أثار غلاب - 1

 .40، ص 2021-2020جامعة محمد بوضيا ، المسيمة،عمال، كمية الحقوق والعموم السياسية، الأ
، 06لتزام بالضمان وخدمة ما بعد البيع، مجمة الدراسات والبحوث القانونية، العدد الإ واقع: قداشأمال بوىنتالة، سمو   - 2

 .200ص 
لتزام بالضمان في قانون حماية المستيمك وقمع الغش، مذكرة ماجستير في القانون الخاص، فاروق مسعودي، فعالية الإ - 3

 .18، ص 2016-2015، 01جامعة الجزائر الحقوق،كمية 
رسة نشاط تسويق دد لشروط وكيفيات مماحالم ،2007ديسمبر  12المؤرخ في  07/390 رقم المرسوم التنفيذي - 4

 .78 ددسمية عر ريدة ، جالجديدةالسيارات 
تفاق خاص أن زيد في الضمان وأن ينقص منو أو أن إ"يجوز لممتعاقدين بمقتضى : من لمقانون المدني 384المادة  - 5

 شالمبيع غتعيد البائع إخفاء العيب في  إذان كل شرط يسقط الضمان أو ينقصو يقع باطلا أيسقط ىذا الضمان غير 
 منو.

 .52لمرجع السابق، ص ا: أثار صفية غلاب - 6
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لتــــزام بــــو أصــــلا حتــــى ولــــو كــــان بــــالمبيع عيبــــا موجيــــا لضــــمان تفــــاق عمــــى عــــدم الإالضــــمان فقــــد يــــتم الإ
مـــــن القـــــانون المـــــدني عمـــــى نـــــوع آخـــــر مـــــن  386كمـــــا نصـــــت المـــــادة  1حســـــب مـــــا نـــــص عميـــــو القـــــانون

 لتزام بضمان صلاحية المبيع لمدة معينة.الضمان ألا وىو الإ
مـــــذكور ال 13/327 التنفيــــذي رقــــم مــــن المرســــوم 03 فــــي المــــادة ةلخاصــــالمقواعمــــد  أمــــا بــــالرجوع

نوني الــــــذي لتــــــزام تعاقـــــدي محتمــــــل إضــــــافة الـــــى الضــــــمان القــــــا" كــــــل إ:نــــــوأســـــابقا نجــــــدىا عرفتــــــو عمـــــى 
فحتــــى يســــتفيد منــــو لا بــــد أن يكــــون فــــي  "،دون زيــــادة فــــي التكمفــــة ،لممســــتيمك يقدمــــو المتــــدخل أو ممثمــــو

 .2شكل بند تعاقدي مكتوب سواء كانت كتابة رسمية أو عرفية
 ،ضــــــع شــــــروط خاصــــــة بيــــــذا الضــــــمان كونــــــو تعاقــــــديا بحســــــب الأصــــــلو ىــــــذا ويمكــــــن لممتــــــدخل 

ــــك، أغيــــر  ــــل ذل ــــديم مصــــاري  إضــــافية مقاب ــــزام لممســــتيمك بتق ــــا، ودون إل ــــو ان يكــــون مجاني ــــو يشــــترط ب ن
ســــــتفادتو مـــــــن إتيـــــــاز لممســــــتيمك كونـــــــو لا يحتــــــاج لضـــــــمان إضــــــافي بمقابـــــــل فــــــي ظـــــــل مإيــــــذا بمثابــــــة ف

 .3الضمان القانوني بشكل مجاني
 ثالثا: خدمة ما بعد البيع

 ىذه الدراسة لتوضيح الفرق بين الضمان وخدمة ما بعد البيع. خصصنا حيث
غايتيمــــا واحــــدة وىــــي لتــــزام بتحقيــــق نتيجــــة وكــــذا إفتشــــترك كلاىمــــا فــــي الطبيعــــة القانونيــــة كــــونيم 

 ديمومة صلاحية المنتج لمغرض المخصص لو.
كتفــى المشــرع بالحــديث فييــا لحمايــة إأيــن  4ىالممغــ 02-89ان موجــودة مــن القــانون ف لزاميــة الضــم

السابق ذكـره جـاء  09/03 رقم وبصدور القانون5ب في المنتج و المستيمك وضمان حقو في حالة وجود عي
نمـا  منو التي تقضي ب ن الحماية لا تتوق  ب 16مادة بمستجدات جديدة من بينيا ال نتيـاء فتـرة الضـمان، وا 

                                                           
 .501،502: المرجع السابق، ص شسمو  قدا - 1
 سبق ذكره.، 13/327رقم  من المرسوم التنفيذي 19المادة  - 2
 .207السابق، ص  المرجع: قداشأمال بوىنتالة، سمو   - 3
 .ذكره بقالمستيمك، سالمتعمق بالقواعد العامة لحماية  89/02 رقم القانون - 4
ما بعد البيع كللية لحماية المستيمك، مذكرة ماستر، كمية الحقوق والعموم  خدمة: حسينالطاىر عقباوي، ياسين  - 5

 .13، ص 2019-2018السياسية، جامعة أحمد دراية، أدرار، 
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حيـث ان خدمـة مـا بعـد  1لتـزام بالضـمانمكمـل الإ التزامكـالإستفادة ممكنة مـن المنـتج، إتتعداه لتحقيق أكبر 
 .21/2442رقم  يذنظمت مؤخرا بموجب المرسوم التنفيالبيع 

ن كانــــت   نيــــا تكــــون بمقابــــل ف ،مــــن حيــــث مجانيــــة أثنــــاء ســــريانولزاميــــة الخدمــــة تتبــــع الضــــمان إوا 
الضــــــــمان يقــــــــع عمــــــــى عــــــــاتق المتعامــــــــل  لزاميــــــــةإكمــــــــا أن المقابــــــــل فـــــــي  3الضــــــــمان نتيــــــــاء فتــــــــرةإبعـــــــد 

ــــــو المــــــادةقتصــــــادي الإ ــــــك مانصــــــت عمي ــــــانون 3   13 وذل ــــــم  مــــــن الق ــــــى  الســــــابق ذكــــــره 09/03رق عم
، المســــــتيمك مــــــن تنفيــــــذ الضــــــمان المنصــــــوص عميــــــو أعــــــلاه دون أعبــــــاء إضــــــافية " د" .... يســــــتفي: نــــــوأ

 .4عمى عكس ما ىو الحال بالنسبة لخدمة ما بعد البيع الأعباء المالية تكون عمى المستيمك
ـــــالرجوع لممـــــادة  ـــــة المســـــتيمك وقمـــــع الغـــــش  09/03 رقـــــم مـــــن القـــــانون 16أيضـــــا ب المتعمـــــق بحماي

حيــــز النفــــاذ بنيايــــة مــــدة الضــــمان أو فــــي حــــالات أخــــر  لا يمكــــن خدمــــة مــــا بعــــد البيــــع تــــدخل ن أنجــــد 
ــــــة أو الإ لضــــــمان لعــــــب دوره أي أن الضــــــمان يتحــــــول لخدمــــــة ب ــــــرة القانوني ــــــةنتيــــــاء الفت  وىــــــو مــــــا 5تفاقي

" :المتعمــــــق بخدمــــــة مابعــــــد البيــــــع انــــــو 21/244رقــــــم  تنفيــــــذيمــــــن المرســــــوم ال 02نصــــــت عميــــــو المــــــادة 
ــــــق أ و فــــــي أنتيــــــاء فتــــــرة الضــــــمان إســــــتيلاك بعــــــد الموجيــــــة ل ا المرســــــوم عمــــــى الســــــمع ذحكــــــام ىــــــتطب

ي مجــــــــال الأجيــــــــزة ســـــــتعماليا فــــــــإفالخدمــــــــة يكثــــــــر . حـــــــالات أخــــــــر  لايمكــــــــن تطبيــــــــق الضـــــــمان فييــــــــا"
ومنزليـــــــة وكـــــــذلك فـــــــي مجـــــــال بيـــــــع الســـــــيارات الجديـــــــدة كـــــــ ن يشـــــــتري شـــــــخص ســـــــيارة الكيربائيـــــــة والكير 

مراقبتيـــــا بشـــــكل دوري فـــــي الورشـــــة م وصـــــيانة الســـــيارة و مـــــك 50000جديـــــدة ويغيـــــر زيـــــت المحـــــرك كـــــل 
المعـــــــدة خصيصـــــــا لخـــــــدمات مـــــــا بعـــــــد البيـــــــع لشـــــــركة الســـــــابقة، فالمســـــــتيمك ممـــــــزم بـــــــدفع تكـــــــالي  ىـــــــذه 

عتبـــــار ان الضـــــمان لا يمكـــــن أن يمعـــــب دوره إالخـــــدمات رغـــــم أنيـــــا فـــــي فتـــــرة الضـــــمان القـــــانوني عمـــــى 
 .6ستعمالفي ىذه الحالة لعدم وجود عيب أو عدم الصلاحية ل 

                                                           
 .19ع السابق، ص جالمر  :حسينالطاىر عقباوي، ياسين  - 1
جريدة  ،تقديم خدمة ما بعد البيع دد لشروط وكيفياتحالم، 2021ماي  31المؤرخ في  21/244 رقم المرسوم التنفيذي - 2

 .45 رسمية عدد
الحقوق والعموم السياسية،  ةانون المدني، رسالة دكتوراه، كميفعالية الضمان لحماية المستيمك عمى ضوء الق: زاىية ربيع - 3

 .322، ص 2010تيزي وزو،  ،جامعة مولود معمري
 .14ياسين حسين، المرجع السابق، ص  :الطاىر عقباوي - 4
 .22السابق، ص  عالمرج :مسعوديفاروق  - 5
حماية المستيمك في نطاق العقد، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة  :ريفميجمحمد  - 6

 .280، ص 2018-2017دراية، أدرار، 
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شـــــيرا حســـــب  24أشـــــير و 6تتـــــراوح مـــــا بـــــين فلزاميـــــة الضـــــمان تكـــــون مقيـــــدة إمـــــدة فـــــي كمـــــا أن ال
وتقتصـــــر  بمـــــدة،لزاميـــــة الخدمـــــة فغيـــــر محـــــددة إأشـــــير لبـــــاقي الســـــمع، أمـــــا  06كـــــل ســـــمعة ولا تقـــــل عـــــن 

صـــــــــناعي، فالمتعامـــــــــل  د لممســـــــــتيمك فيــــــــو، ذلـــــــــك لخمــــــــللزاميــــــــة الضـــــــــمان عمــــــــى الســـــــــبب الــــــــذي لايـــــــــإ
ـــــل بصـــــيب المنـــــتج ســـــواء كـــــان خمـــــلا قتصـــــادي مـــــا عميـــــالإ و إلا ضـــــمانو، بينمـــــا تشـــــمل الخدمـــــة كـــــل خم

 .1ستعمال المنتجإصناعيا أو ناجم عن سوء 
 لتزام بالضمانالمطمب الثاني: شروط ال 

نواعـــــو وجـــــب عمينـــــا ألتـــــزام بالضـــــمان، وبينـــــا طبيعتـــــو وكـــــذا بعـــــدما أنيينـــــا دراســـــة تعريـــــ  الإ    
ــــام إالتطــــرق  ــــة لقي ــــى الشــــروط القانوني ــــي القل ــــدىــــذا الضــــمان ســــواء ف  وىــــذا مــــا ســــيتم ،واعــــد العامــــة لتعاق

 .(الفرع الثاني)القواعد الخاصة بحماية المستيمك وذلك في وفي ، (الفرع الأول)دراستو في 
 الفرع الأول: الشروط في القواعمد العامة لمتعاقد

ـــــــوب الخفيـــــــة البيـــــــوع القضـــــــائية      ينبغـــــــي أولا توضـــــــيح أنـــــــو يســـــــتبعد مـــــــن نطـــــــاق ضـــــــمان العي
ــــــة إذا كانــــــت بــــــالمزاد م  ــــــع فــــــي ىــــــذه الحالــــــة يكــــــون قــــــد  454والإداري ق م، حيــــــث رأ  المشــــــرع ان البي

مـــــا البيــــــوع أتيحــــــت الفرصـــــة لممزايــــــدين أن يفحصـــــوا المبيــــــع قبـــــل الاقــــــدام عمـــــى المزايــــــدة، ا  أعمـــــن عنـــــو و 
، فمقيــــام العيــــب الخفــــي 2ولــــو تمــــت عــــن طريــــق المــــزاد الثــــاني فالبــــائع يضــــمن العيــــوب الخفيــــة الاختياريــــة

 شروط. 4، وىي 3من القانون المدني 379لابد من توافر شروط نصت عمييا المادة 
ســـــواء  ،قـــــت تســـــمم المشـــــتري لممبيـــــع مـــــن البـــــائعأي أن يكـــــون موجـــــودا و  أولا: أن يكـــــون العيـــــب قـــــديما

فـــــ ذا  ،البيــــع أو حـــــدث يعــــد تمامـــــو، فــــالميم أن يكـــــون وقــــت التســـــميم موجــــوداب قبــــل تمـــــام و العيـــــ توجــــد
ـــــم يكـــــون موجـــــودا وحـــــ ـــــلا يضـــــمنودث بل ـــــع ف ـــــذي يحـــــدث لمســـــمعة  ،4عـــــد تســـــمم المشـــــتري لممبي ـــــب ال كالعي

                                                           
 .15المرجع السابق، ص  :الطاىر عقباوي، ياسين حسن - 1
 .189، ص 2008أمن المستيمك الالكترونية، بدون طبعة، الدار الجامعية، الاسكندرية، مصر، :خالد ممدوح إبراىيم - 2
وجودىا وقت ت"يكون البائع ممزما لمضمان إذا لم يشتمل المبيع عمى الصفات التي تميد ب :8   379نص المادة  - 3

الغاية المقصودة منو حسب ما ىو  التسميم لممشتري ة إذا كان المبيع عيب ينقص من قيمتو او الانتفاع بو بحسب
مذكور في عقد البيع أو حسبما يظير من طبيعتو او استكمالو فيكون البائع ضامنا ليذه العيوب ولو لم يكن خملا 

لمعيوب التي كان المشتري عمى عمم بيا وقت البيع او كان في استطاعتو ان  ضامنابوجودىا. غير أن البائع لا يكون 
خمو المنتج من تمك العيوب  أكداثبت المشتري ان البائع  إذاحص المبيع بعناية الرجل العادي الا يطمع عمييا لو أن ف

 ".او انو اخفاىا عمدا عنو
الوسيط في شرح القانون المدني، البيع والمقايضة، الجزء الرابع، منشورات العممي الحقوقية،  :عبد الرزاق السنيوري - 4

 .722، ص 1998لبنان، 
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لكــــــن ف نتاجيــــــا كــــــان ســــــميما  ،المنتجــــــة لكونيــــــا فاســــــدة لعــــــدم حفظيــــــا فــــــي الأمــــــاكن البــــــاردة كاليــــــاغورت
ـــــذلكطـــــحتيانتقاليـــــا لـــــم يكـــــن حســـــب الإإ ـــــا لا صـــــمة لممنـــــتج ب ـــــائع 1ات الممزمـــــة لحفظـــــو، فين ، كمـــــا أن الب

أي لا يشـــــــترط أن يكـــــــون جديـــــــدا حتـــــــى يقـــــــوم  ،فـــــــي المبيـــــــع القـــــــديم ةب الموجـــــــودو يضـــــــمن حتـــــــى العيـــــــ
 1999يوليــــــو  29ة العميــــــا فــــــي الضــــــمان، وىــــــذا مــــــا ىــــــو موضــــــح فــــــي القــــــرار الصــــــادر عــــــن المحكمــــــ

رحوا بــــــ ن البــــــائع ممــــــزم مــــــى خطــــــا عنــــــدما صــــــســــــتئنا  كــــــانوا عن قضــــــاة الإأ"حيــــــث  102940الممــــــ  
كتشــــــافيا وعنــــــدما يكــــــون الشــــــيء إر عمــــــى المشـــــتري الأمــــــر بعيـــــب خفــــــي تعــــــذبالضـــــمان عنــــــدما يتعمــــــق 

ــــع م ــــو، و شــــوبالمبي ــــنقص مــــن قيمت ــــوب لا ت ــــالنظر لمقتضــــيات ىــــذه المــــادة أا بعي ــــييم ب ــــو كــــان يتعــــين عم ن
ــــار مــــن طــــر   ــــب المث ــــق ممــــا إذا كــــان العي ــــة التحقي ــــث ان ىــــذا والمــــواد الموالي ــــا بحي ــــا خفي المشــــتري عيب

ج، وبيـــــــذا فـــــــ ن ق م  376ة قتضـــــــاء تطبـــــــق المـــــــادالعيـــــــب يـــــــنقص مـــــــن قيمـــــــة التـــــــي المبيـــــــع وعنـــــــد الإ
 .2قراراىم غير مؤسس وغير مسبب التسبب الكافي الذي يؤدي الى النقص
و المشـــــرع الجزائـــــري كـــــل وســـــائل حـــــأمـــــا إثبـــــات قـــــدم العيـــــب تقـــــع عمـــــى عـــــاتق المشـــــتري، الـــــذي من

ــــات الإ ــــاثب ــــرة القضــــائية التــــي تعــــد أنجــــع الطــــرق  ،المســــموح بيــــا قانون مــــن شــــيادة الشــــيود والقــــرائن والخب
ــــــب بالإضــــــافة  ــــــت حــــــدوث العي ــــــاقي الطــــــرق الأخــــــر  المعتمــــــدة مــــــن القضــــــاة لمعرفــــــة تــــــاري  ووق ــــــى ب ال

ـــــات ســـــواء كـــــان المتاحـــــة لأ ـــــة الاثب ـــــرر لممشـــــتري بشـــــ نيا حري ـــــة يتق ـــــر مســـــ لة مادي ـــــب تعتب ن مســـــ لة العي
 .3موجودا قبل البيع أو بعده أو وقت التسميمىذا العيب 

: ويكـــــون العيـــــب مـــــؤثرا إذا كـــــان عمـــــى درجـــــة مـــــن الجســـــامة التـــــي تقـــــدر عمـــــى ثانيـــــا: أن يكـــــون مـــــ ثرا
لـــــى الضـــــوابط التـــــي أوردىـــــا إر فيـــــو ختلا  ظـــــرو  الحـــــال وينظـــــ عي يختمـــــ  بـــــحســـــب معيـــــار موضـــــو 

أو عمـــــــى صـــــــلاحيتو  نو إحـــــــداث نقـــــــص فـــــــي قيمـــــــة المبيـــــــع الـــــــنص، وىـــــــي إذا كـــــــان العيـــــــب مـــــــن شـــــــ
ســـــتعمال ومـــــد  نفعـــــو بحســـــب الغايـــــة المقصـــــودة منـــــو كمـــــا ىـــــو مبـــــين فـــــي العقـــــد، وكمـــــا ىـــــو ظـــــاىر ل 

ــــــى مــــــن شــــــترطتوإوىــــــذا مــــــا 4مــــــن طبيعــــــة الشــــــى  ــــــرة الأول ــــــانون المــــــدني إمــــــا  379المــــــادة  الفق مــــــن الق
 نتفاع بو حسب الغاية المقصودة منو.الإنقاص من قيمة المبيع أو الإ

                                                           
 .80، ص 2009ومة لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ىلمسؤولية المدنية لممنتج، دار ا :سي يوس  حوريةزاىية  - 1
 .90، ص 2000المجمة القضائية لممحكمة العميا، العدد الثاني، سنة  - 2
والعموم  ضمان العيب الخفي في المبيع وفقا لقانون المدني الجزائري، مذكرة ماستر، كمية الحقوق :عمي شرقي - 3

 .28، ص 2015-2014السياسية، جامعة أكمي محند أولحاج البويرة، الجزائر، 
 .159المرجع السابق، ص  :خالد ممدوح إبراىيم - 4
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  قيمــــة المبيـــــع، أي ذلــــك الــــنقص الــــذي يصـــــيب القيمــــة الماديــــة لمشــــي المبيـــــع إمــــا الإنقــــاص مــــن
ــــنقص فــــي مقــــدار المبيــــع مثــــال ذلــــك كــــ ن يشــــتري شــــخص ســــيارة  1بســــبب العيــــب اللاحــــق بــــو، ولــــيس ال

صــــــالحة لمســــــير ولجميــــــع الأغــــــراض المقصــــــودة منيــــــا لكــــــن فــــــي مقاعــــــدىا أو فــــــي أقســــــام أخــــــر  منيــــــا 
ـــــــك كـــــــان  ،يـــــــا تخفيضـــــــا محســـــــوباؤدي لتحفـــــــيض فـــــــي قيمتا أن تـــــــب مـــــــن شـــــــ نيو عيـــــــ وبـــــــالرغم مـــــــن ذل

 .2ةب الخفيو لممشتري الرجوع عمى البائع بضمان العي
 مــــــدني الــــــنقص يحــــــدد القــــــانون ال379المــــــادة  الفقــــــرة الأولــــــى مــــــن نقــــــص منفعــــــة المبيــــــع حســــــب

بـــــثلاث ضـــــوابط وىـــــي بحســـــب مـــــا ىـــــو مـــــذكور بالعقـــــد أي تبيـــــان الغـــــرض المطمـــــوب فـــــي المبيـــــع أو مـــــا 
لشــــى ذلــــك أن طبيعــــة المبيــــع ىــــي التــــي تبــــين المنــــافع المقصــــودة منــــو، وىــــي ىــــو ظــــاىر فــــي طبيعــــة ا

 التي تبين العيوب التي تخل بيذه المنافع أو بتحديد الغاية المقصودة أي الغرض المعد لو.

الـــــذي لا يكـــــون بوســـــع المســـــتيمك المضـــــرور أن يكتشـــــفو ولـــــو  أي غيـــــر ظــــاىر ثالثـــــا: أن يكـــــون خفيـــــا
مـــــن القـــــانون المـــــدني  379المـــــادة  02الفقـــــرة  قـــــد نصـــــتف ،3العـــــادينـــــو فحـــــص المبيـــــع بعنايـــــة الرجـــــل أ

ـــــى ـــــو:أ عم ـــــي أ"...غير ن ـــــي كـــــان المشـــــتري أو كـــــان ف ـــــوب الت ـــــائع لا يكـــــون ضـــــامنا لمعي و تعســـــتطاإن الب
لا إفــــلا يضــــمن البــــائع العيــــوب الخفيــــة  ،لــــو أنــــو فحــــص المبيــــع بعنايــــة الرجــــل العــــادي" عمييــــا أن يطمــــع

مـــــا إذا كـــــان عمـــــى عمـــــم بيـــــا أثنـــــاء أوقـــــت البيـــــع أو أثنـــــاء التســـــميم،  ســـــواءبـــــو إذا كـــــان المشـــــتري جـــــاىلا 
ن البـــــائع لا يضـــــمن  إبـــــرام البيـــــع أو أثنـــــاء تســـــممو لممبيـــــع وبـــــالرغم مـــــن ذلـــــك لـــــم يبـــــدي أي ملاحظـــــة فـــــ

 تعتبـــــــر إي لا يمكـــــــن لممشـــــــتري عامـــــــة حتـــــــى بفحـــــــص المبيـــــــع، وب التـــــــومثـــــــال لمعيـــــــ 4العيـــــــوب الخفيـــــــة
ــــــا  ــــــرقم التسمســــــمي للممحكمــــــة العمي ــــــر ال ــــــي قرارىــــــا لشــــــاحنتغيي ــــــك ف ــــــا وذل ــــــا خفي ــــــرقم الحــــــالي عيب ة مــــــع ال

 با.معي 103934المم   1983أكتوبر  06الصادر في 
اتفـــــــق مـــــــع المـــــــدعى عميـــــــو عمـــــــى شـــــــراء  مـــــــدعيأن ال  حيـــــــث يســـــــتفاد مـــــــن أوراق ممـــــــ  الـــــــدعو 

ـــــــ   ـــــــرغم أن تشـــــــو  200,000شـــــــاحنة بمبم ـــــــي الخصـــــــام( ب يو دج حيـــــــث أن الطـــــــاعن )المـــــــدعى عميـــــــو ف

                                                           
 .29المرجع السابق، ص  :عمي شرقي - 1
الثانية،  جتيادات قضائية وفقيية"، الطبعة قد البيع "دراسة مقارنة ومدعمة بالواضح في ع :حورية زاىية سي يوس  - 2

 .285، ص 2012، دار ىومة، الجزائر، 2014
 .83، 82المسؤولية المدنية لممنتج، المرجع السابق، ص  :زاىية بن يوس  - 3
، أعمال تطبيقية، طبع -دراسة فقيية قانونية وقضائية: نصوص لممطالعة-المنتقى في عقد البيع  :يات ممو يشي  ابن  - 4

 .449، ص 2008، دار ىومة، الجزائر، 2013في 
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ــــــرقم التسمســــــمي لمشــــــاحنة كــــــان ل ــــــي ال ــــــو ف ــــــو، كمــــــا أن المــــــدعى عمي ــــــيس مــــــن فعم ــــــائعين الأصــــــميين ول مب
 الطعن )المدعي في الخصام( لم يخبره بيذا العيب الخفي.

ـــــم يكـــــ وبالتـــــالي فـــــ ـــــب الحفـــــن المـــــدعي ل ـــــم بيـــــذا العي ـــــى عم ـــــم يقـــــدم أي ن عم ي كمـــــا أن المـــــدعي ل
 الذين قاموا بتشويو الرقم التسمسمي.دليل يثبت بموجبو أن البائعين الأصميين ىم 

 ستئنا  أسسوا قراراىم كالتالي:لكن بعد مراجعو القرار المطعون فيو أن قضاة الإ
ن المســـــــت ن  لا يـــــــذكر التشـــــــويو أو التزويـــــــر اللاحـــــــق بالشـــــــاحنة المبيعـــــــة الممثـــــــل فـــــــي أوحيـــــــث 

التشــــــويو كــــــان  يكــــــون ىــــــذا ن بــــــ خــــــتلا  رقميــــــا التسمســــــمي الأصــــــمي مــــــع الــــــرقم الحــــــالي ولكنــــــو يــــــدفعإ
كــــد أنــــو باعيــــا لممســــت ن  وىــــي أعم، و يــــر أن البــــائع الأصــــمي يــــذكر ىــــذا الــــز نتقاليــــا غإموجــــودا بيــــا قبــــل 

 في حالة سميمة ولم يقدم في المم  أي دليل يثبت بو ذلك.
 قانون مدني ال من 379وحيث أن البائع ممزم بضمان العيوب الخفية طبقا لممادة 

فيـــــــو  عـــــــر  عمـــــــى العيـــــــب الموجـــــــودتة لا يمكـــــــن المشـــــــتري الوحيـــــــث أن الـــــــرقم التسمســـــــمي لشـــــــاحن
 ة الرجل العاديخفية حتى لو فحص المبيع بعناي

وحيـــــث أن المســـــت ن  لا يـــــدفع بكـــــون المشـــــتري لـــــم يخبـــــره بيـــــذا العيـــــب ممـــــا يفيـــــم منـــــو أنـــــو كـــــان 
عمــــى عمــــم بعــــدم قبــــول مينــــدس مــــن المنــــاجم لمشــــاحنة عنــــد مراقبتيــــا ممــــا يجعــــل دعــــو  الضــــمان تبقــــى 

 .1قانون مدنيال من 382لممادة مستمرة لصالح المشتري طبقا 
التــــي  قــــانون مــــدنيال مــــن 379المــــادة  مــــن 02الفقــــرة  حســــبرابعــــا: أن يكــــون ميــــر معمــــوم لممشــــتري 

"... غيــــر أن البــــائع لا يكــــون ضــــامنا لمعيــــوب التــــي كــــان المشــــتري عمــــى عمــــم بيــــا : 2نــــو أتــــنص عمــــى 
وقــــت البيــــع..." فـــــ ذا كــــان المشــــتري عالمـــــا بالعيــــب ســــقط الضـــــمان ولــــو كــــان خفيـــــا لأن عممــــو بالعيـــــب 

ـــــى رضـــــائ وتـــــاري  العمـــــم  -ىـــــو العمـــــم الحقيقـــــي-طبيعـــــة الحـــــال والعبـــــرة ب ،بـــــالمبيع معيبـــــا وىـــــذا يـــــدل عم
يـــــا لممشـــــتري لأنـــــو الوقـــــت الـــــذي يتـــــاح فيـــــو عمم مبيـــــع ىـــــو وقـــــت التســـــميم أو وقـــــت الفـــــرزبالعيـــــب فـــــي ال

ثبـــــات عمـــــى عـــــاتق البـــــائع لأن الأصـــــل ألا يقـــــدم المشـــــتري عمـــــى ع عبـــــى الإويقـــــ ،طـــــلاع عمـــــى العيـــــبالإ
ــــائع ذعــــدإ ذا ، فــــالشــــراء رغــــم عممــــو بالعيــــب ــــدعي أمــــرا عمــــى خــــلا  الأصــــل، ى الب ــــم لــــك فيــــو ي ومــــن ث

ولا  ،ثبــــــات ومجــــــال ىــــــذا الشــــــرط إنمــــــا يكــــــون فــــــي بيــــــع الأشــــــياء المعينــــــة بالــــــذاتيكــــــون عميــــــو عبــــــى الإ
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المشــــتري عــــن  لبــــائع لممشــــتري بالعيــــب فقــــد يعمــــم بــــوخبــــار اإيشـــترط فــــي ىــــذا العمــــم أن يكــــون ناتجــــا مــــن 
 .1ن يستعين بخبيرخبرة خاصة أو أ وأي طريق آخر كان يكون المشتري ذ

 لقواعمد الخاصة لمتعاقداالفرع الثاني: في 
وحتـــــــــى يـــــــــتمكن و، اتـــــــــفـــــــــي منتوجالموجـــــــــودة ب و قتصـــــــــادي العيـــــــــتعامـــــــــل الإفحتـــــــــى يضـــــــــمن الم

ــــذرع بيــــذا الضــــمان  ــــب خــــلال إالمســــتيمك مــــن الت ســــتوجب المشــــرع شــــرطين أساســــيين ىمــــا: حــــدوث العي
العيـــــب بصـــــناعة المنـــــتج ســـــيتم تناوليـــــا فـــــي رتبـــــاط ا  و  ،فتـــــرة الضـــــمان وىـــــو مـــــا ســـــيتم دراســـــتو فـــــي )أولا(

 )ثانيا(.
ألــــــزم المشــــــرع الجزائــــــري المتعامــــــل الاقتصــــــادي بموجــــــب  أولا: حــــــدوث العيــــــب خــــــلال فتــــــرة الضــــــمان

مــــــن قــــــانون حمايــــــة المســــــتيمك وقمــــــع الغــــــش المــــــذكور ســــــابقا بــــــ ن يضــــــمن منتجاتــــــو لفتــــــرة  13المــــــادة 
ـــــد ، ف2زمنيـــــة محـــــددة التـــــي تختمـــــ  مـــــن منـــــتج آخـــــر حســـــب طبيعتـــــو المشـــــرع الجزائـــــري فـــــرق فـــــي تحدي

المــــدة الأدنـــــى لضـــــمان بـــــين كــــل مـــــن الســـــمع الجديـــــدة والســـــمع المســــتعممة، بالنســـــبة للأولـــــى لا تقـــــل عـــــن 
مـــــن  16ســـــتة أشـــــير ابتـــــداء مـــــن تـــــاري  تســـــميم الســـــمعة الجديـــــدة أو تقـــــديم الخدمـــــة وذلـــــك حســـــب المـــــادة 

"لا يمكـــــــن أن تقـــــــل مـــــــدة :نـــــــو أالســـــــال  الـــــــذكر التـــــــي تـــــــنص عمـــــــى  13/327 رقـــــــم المرســـــــوم التنفيـــــــذي
وكــــــذلك "، بتــــــداء مــــــن تــــــاري  التســــــميم لمســــــمعة الجديــــــدة أو تقــــــديم الخدمــــــة إالضــــــمان عــــــن ســــــتة أشــــــير 

ــــوزاري المشــــترك 03المــــادة  ــــل  3مــــن القــــرار ال ــــاة بمقاب ــــى أنــــو " مــــدة ضــــمان الســــمع المقتن ــــنص عم التــــي ت
معمــــــول بيــــــا فــــــي المينــــــة او أو مجانــــــا غيــــــر المحــــــددة فــــــي القــــــوائم الممحقــــــة بيــــــذا القــــــرار، ىــــــي تمــــــك ال

 النشاط عمى ان لا تقل عن ستة أشير".
أشـــــير ذلـــــك حســـــب المـــــادة  3أمـــــا فيمـــــا يخـــــص الســـــمع المســـــتعممة فـــــلا تقـــــل مـــــدة الضـــــمان عـــــن 

أن تقـــــل  " لا يمكـــــننـــــو:أالمـــــذكور ســـــابقا التـــــي تـــــنص عمـــــى  13/327رقـــــم  مـــــن المرســـــوم التنفيـــــذي 17
 لمستعممة".مدة الضمان عن ثلاثة أشير بالنسبة لممنتجات ا
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ســـــتيمك أي وقـــــت التخمـــــي عنـــــو، وليتبـــــث ويبـــــدأ ســـــريان مـــــدة الضـــــمان مـــــن يـــــوم تســـــميم المنـــــتج لمم
تتضـــــــمن  قتصـــــــادي تقـــــــديم شــــــيادة ضـــــــمانم المشـــــــرع عمـــــــى المتعامــــــل الإلــــــز ألممســــــتيمك زمـــــــن التســـــــميم 

ــــانو  ــــق الضــــمان الق ــــة عبــــارة "يطب ــــات عــــن الضــــامن وبيانــــات أخــــر ، منيــــا ضــــرورة كتاب ني فــــي كــــل بيان
كتشـــــــا  عيـــــــب بالســـــــمعة خـــــــلال مـــــــدة إوفـــــــي حالـــــــة  1(الضـــــــمانلبيانـــــــات  الحـــــــالات" )القـــــــرار الموضـــــــح

قتصــــــادي الــــــذي لــــــو الحــــــق فــــــي الضــــــمان فالمســــــتيمك ممــــــزم بتقــــــديم طمــــــب تنفيــــــذ الضــــــمان لممتعامــــــل الإ
معاينــــة  المنــــتج بحضــــور المســــتيمك نفســــو أو ممثمــــة لمت كــــد مــــن صــــحة وجــــود العيــــب وفــــي ىــــذه الحالــــة 

 مـــــــن المرســـــــوم 20، وىـــــــو مـــــــا نصـــــــت عميـــــــو المـــــــادة 2مك مـــــــن تمديـــــــد أجـــــــل الضـــــــمانيســـــــتفيد المســـــــتي
ــــــــرة ســــــــريان الضــــــــمان ": 13/327 التنفيــــــــذي رقــــــــم ــــــــب المســــــــتيمك مــــــــن المتــــــــدخل أثنــــــــاء فت ــــــــدما يطم عن

ن فتــــــرة الضــــــمان تمــــــدد بثلاثــــــين  القــــــانوني أو الإضــــــافي إعــــــادة الســــــمعة موضــــــوع الضــــــمان لحالتيــــــا، فــــــ
 لى مدة الضمان الباقية".إلسمعة وتضا  ىذه الفترة ستعمال اإيوما عمى الأقل بسبب عدم 

قتصــــادي العيــــب يجــــب أن يــــرتبط فحتــــى يضــــمن المتعامــــل الإ إرتبــــاط العيــــب بصــــناعمة المنتــــوجثانيــــا: 
ـــــتبصـــــناع ـــــل و ضـــــمان العيـــــج، إذن يســـــتبعد مـــــن نطـــــاق ة المن ـــــاجم ب أو الخم عـــــن مخالفـــــة التعميمـــــات الن

ـــــي  ـــــالمنتج ســـــواء ف ـــــو الخـــــارجي أو المرفقـــــة ب ـــــل الإغلاف ـــــك أن بواســـــطة دلي ـــــالمنتج، ذل ســـــتعمال المرفـــــق ب
صــــلاح أو تغييـــــر التــــي تصــــدرىا تكــــون غيـــــر مســــؤولة عــــن إالشــــركات المنتجــــة فــــي شــــيادات الضـــــمان 

ســـــتعمال امـــــا إذا كـــــان الســـــبب خارجيـــــا لســـــوء إ قطـــــع الغيـــــار فـــــي حالـــــة وجـــــود عيـــــوب ترجـــــع لصـــــناعة،
المنزليـــــــة شــــــــيادات الضــــــــمان الكيربائيــــــــة بيــــــــوع الأجيـــــــزة أو الإىمــــــــال أو مخالفـــــــة التعميمــــــــات كالمنـــــــتج 

ـــــى إ ـــــنص عم ـــــر منصـــــو ت ـــــك الجيـــــاز فكـــــا غي ـــــو فـــــي ســـــتبعاد الضـــــمان للأعمـــــال المتســـــببة فـــــي ف ص عمي
 ،3و اســـــتعمال غيـــــر عـــــادي أو وصـــــل الجيـــــاز بتيـــــار أقـــــو  مـــــن المفـــــروض لـــــوالتعميمـــــات المرفقـــــة بـــــو أ

لنـــــاتج عـــــن التغييـــــر ا كالخمـــــل الخمـــــل النـــــاتج عـــــن أمـــــر غيـــــر متوقـــــع وخـــــارجي يســـــتحيل دفعـــــو كـــــذلك أن
 في التيار الكيربائي لسوء الأحوال الجوية.

 ث الثاني: نطاق الالتزام بضمان العيوبالمبح
خاصـــــــــة بظيـــــــــور المنتجـــــــــات  ،إن عـــــــــدم كفايـــــــــة القواعـــــــــد العامـــــــــة لمواكبـــــــــة الحيـــــــــاة الاقتصـــــــــادية

الجزائـــــري الـــــى تكـــــريس قواعـــــد وكـــــذا انفتـــــاح الســـــوق وحريـــــة التجـــــارة الخارجيـــــة، دفـــــع بالمشـــــرع  ،المعقـــــدة
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 مــــن القــــانون رقــــم 02ث، وذلــــك بنــــاء عمــــى المــــادة ضــــبط نطــــاق الالتــــزام بضــــمان ب بعــــاده الــــثلاخاصــــة ل
وتحميـــــل ىـــــذا  الغـــــش، والتـــــي مـــــن خلاليـــــا ســـــنحاول عـــــرضالمتعمـــــق بحمايـــــة المســـــتيمك وقمـــــع  09/03

ــــــى كــــــل ســــــمعة أو خدمــــــة م ــــــق عم ــــــب الأول( والتــــــي يطب عروضــــــة نطــــــاق مــــــن حيــــــث الموضــــــوع )المطم
للاســــــــــتيلاك، ومــــــــــن حيــــــــــث الأشــــــــــخاص )المطمــــــــــب الثــــــــــاني( ويتمثمــــــــــون فــــــــــي المســــــــــتيمك والمتعامــــــــــل 

 الاستيلاك. ودن حيث العقود )المطمب الثالث( عقالاقتصادي وكذلك م
 من حيث الموضوع بضمان العيوب ل: نطاق الالتزامالمطمب الأو

منتــــوج ســــواء كــــان جيــــازا أو حســــب أحكــــام قــــانون حمايــــة المســــتيمك فانــــو يســــتفيد كــــل مقــــتن لأي 
ــــانو  ــــاد أو مركبــــة أو أي مــــادة تجييزيــــة مــــن الضــــمان بقــــوة الق ــــة أو عت ويمتــــد ىــــذا الضــــمان  ،نأداة أو آل

ــــــى الخــــــدمات كمــــــا نصــــــت المــــــادة  ــــــو تســــــري 2إل ــــــانو  من ــــــى كــــــل ســــــمعة أو خدمــــــة أحكــــــام ىــــــذا الق ن عم
 م ىذا القانون؟فما المقصود بالسمعة والخدمة كمحل استيلاك في مفيو ، 1معروضة ل ستيلاك

ويجـــــدر التـــــذكير فـــــي ىـــــذا المقـــــام أن دراســـــتنا قاصـــــرة عمـــــى الســـــمع دون الخـــــدمات كمـــــا يوضـــــحو 
 عنوان المذكرة.

 الفرع الأول: السمعة
 140ن المشــــرع الجزائــــري عـــــر  المنتــــوج فــــي المـــــادة ع الــــى التقنـــــين المــــدني الجزائــــري فـــــ بــــالرجو 

منقــــول ولــــو كــــان متصــــلا بعقــــار لاســــيما المنتــــوج "يعتبر منتوجــــا كــــل مــــال التــــي تــــنص عمــــى أنــــو:مكــــرر 
الزراعـــــــــي الصـــــــــناعي وتربيــــــــــة الحيوانـــــــــات والصــــــــــناعة الغذائيـــــــــة والصـــــــــيد البــــــــــري والبحـــــــــري والطاقــــــــــة 

ــــــة ــــــ  موحــــــد ، إلا أن ب 2"الكيربائي ــــــم يضــــــع تعري ــــــو ل ــــــة المســــــتيمك نجــــــد المشــــــرع أن ــــــانون حماي ســــــتقراء ق
ــــة مســــتبعدا الأشــــياء غ ــــي الأشــــياء المادي ــــة حيــــث حصــــر الســــمعة ف ــــر المادي ــــارات والأمــــوال يا اتتنســــمي لعق

 .3التطبيق المنقولة من حيز
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 أولا: تعريف السمعة
المتعمــــــق برقابــــــة الجــــــودة  90/39رقــــــم عـــــر  المشــــــرع الجزائــــــري الســــــمعة فــــــي المرســـــوم التنفيــــــذي 

ـــــو أو نيـــــا " كـــــل منقـــــول يمكـــــن وزنـــــو ي أطمـــــق عمييـــــا تســـــمية البضـــــاعة عمـــــى أوقمـــــع الغـــــش والتـــــ أو كيم
 .1"ن يكون موضوع معاملات تجاريةبالوحدة يمكن أتقديره 

ـــــو  ـــــ  عمـــــا جـــــاء ب ـــــم قـــــانونالوىـــــذا التعريـــــ  يختم ـــــة المســـــتيم 09/03 رق ـــــق بحماي ك وقمـــــع المتعم
 .2"كل شيء مادي قابل لمتنازل بمقابل أو مجانا"انيا: والذي عر  السمعة عمى ،الغش

يمــــانع بــــ ن يكــــون العقــــار أو ان الــــبعض يــــدعي بــــ ن المشــــرع لا ل مــــا ســــبق ذكــــره إومــــن خــــلا    
 3لــــى الحمايــــة التــــي يقررىــــا قــــانون حمايــــة المســــتيمك وقمــــع الغــــشإســــتيلاك ويخضــــع المســــكن محــــلا ل 

يـــــات الـــــواردة عمـــــى يا المســـــكن فـــــي حيـــــاة الفـــــرد، ولكـــــون العممنظـــــرا للأىميـــــة البالغـــــة التـــــي يكتســـــي وذلـــــك
ــــــع وا   ــــــون متخصصــــــونالعقــــــار مــــــن بي ــــــة  ،يجــــــار وغيرىــــــا أصــــــبح يشــــــر  عمييــــــا محترف مــــــا يبــــــرر حماي

 .4المستيمك في ىذه المجالات
 اع السمعةثانيا: أنو 

فــــ ن المشــــرع نــــص عمــــى بعــــض  ،القــــانون المــــدني المعــــدل والمــــتمم مكــــرر مــــن 140ادة وفقــــا لممــــ
الســــــمع عمــــــى ســـــــبيل المثــــــال ولــــــيس الحصـــــــر منيــــــا المنتــــــوج الزراعـــــــي والصــــــناعي والحيــــــواني ومنتـــــــوج 

ــــ وبصــــفة عامــــة كــــل شــــيء مــــادي يمكــــن  ،ةالصــــيد البحــــري وبــــاقي الســــمع المــــواد الغذائيــــة وغيــــر الغذائي
 يكون موضوع معاملات تجارية. أن
 ،عــــي كــــل منقــــول متــــاتي مــــن مصــــدر زراعــــي مباشــــرة: يقصــــد بــــالمنتوج الزراالســــمعة منتــــوج زراعمــــي - أ

 وبوجو عام كل شيء من البقوليات والخضروات والفواكو. ،كالقمح والشعير

                                                           
جريدة متعمق برقابة الجودة وقمع الغش، ال ،1990جانفي  30مؤرخ في ال 90/39 رقم مرسوم التنفيذيالمن  02المادة  - 1

 .05عدد رسمية 
 سبق ذكره.، المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش، 09/03رقم  قانونالمن  03المادة  - 2
 .29ص  ،2008دار الكتاب الحديث، الجزائر،حماية المستيمك في القانون المقارن،  :محمد بودالي - 3
العدد السياسية والقانون، تر فامجمة دنطاق تطبيق قانون حماية المستيمك وقمع الغش،  :محمد عماد الدين عياض - 4

 .71، جامعة قاصدي مرباح، ورقمة، الجزائر، ص 2013، جوان التاسع
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وىـــــــي كـــــــل المنقـــــــولات التـــــــي تكـــــــون محـــــــلا ل نتـــــــاج الصـــــــناعي او الســـــــمعة منتـــــــوج صـــــــناعمي:   - ب
 .1منزلية والمواد الكيماوية كالمبيداترو الحرفي ولا يمكن حصرىا، كالأجيزة الكي

: وىـــــي كــــل الحيوانــــات التـــــي يمكــــن تربيتيــــا كالأبقـــــار، الــــدجاج، الأرانـــــب الســــمعة منتـــــوج حيــــواني - ت
 ستعماليا.ذا منتوجات الحيوانات التي يمكن إستيلاكيا وا  وك ،وغيرىا

 ،ســــتيلاك البشــــريالتــــي تســــتخدم ل : وىــــي كــــل مــــن المــــ كولات والمشــــروبات ســــمعة مــــادة مذائيــــة - ث
 ع وتحضير المادة الغذائية.يكل عممية تصن فيي ،اما بالنسبة لصناعة الغذائية

فـــــي جزائيـــــا التـــــي تعـــــيش والتـــــي تتمثـــــل فـــــي كـــــل الحيوانـــــات أو أ: الســـــمعة منتـــــوج صـــــيد البحـــــري - ج
 .2المائية تالثديياستثناء ب  ،بما فييا بيوضيا أعماق البحار أو المياه العذبة

 فرع الثاني: الخدمةال
ــــــي  مــــــن خــــــلال ىــــــذا الفــــــرع ســــــيتم التطــــــرق لتعريــــــ  الخدمــــــة فــــــي )أولا( ثــــــم التطــــــرق لأنواعيــــــا ف

 .)ثانيا(
 أولا: تعريف الخدمة

 رقــــــم مــــــن المرســــــوم التنفيــــــذي 4و 2لــــــى تعريــــــ  الخدمــــــة فــــــي المــــــادة تطـــــرق المشــــــرع الجزائــــــري إ
"كــــل مجيــــود يقــــدم مــــا عــــدا تســــميم منتــــوج ولــــو كــــان ىــــذا التســــميم ممحقــــا ب نيا: الــــذي ســــبق ذكــــره 90/39

والمقصــــــود بــــــالمجيود فــــــي ىــــــذا التعريــــــ  ىــــــو الأداء بحيــــــث تشــــــمل  3بــــــالمجيود المقــــــدم أو دعمــــــا لــــــو،
 .4جميع أنواع الأداءات سواء كانت ذات طبيعة مادية او مالية او عقمية
ــــــانون  03كمــــــا نجــــــد أن المشــــــرع أيضــــــا عــــــر  الخدمــــــة خــــــلال المــــــادة  المتعمــــــق  09/03مــــــن ق

ــــى  ــــة المســــتيمك وقمــــع الغــــش عم ــــر تســــميم الســــمعة"نيــــا:أبحماي ــــدم غي ــــو كــــان ىــــذا  كــــل عمــــل يق ــــى ول حت
 ."التسميم تابع أو مدعما لمخدمة المقدمة

                                                           
مذكرة لنيل شيادة  المنافسة،حماية المستيمك في ظل قانون حماية المستيمك وقمع الغش وقانون  :ويزة لحراري - 1

الماجيستير في القانون، فرع القانون المسؤولية المينية، جامعة مولود معمري، كمية الحقوق والعموم السياسية، 
 .24، ص 2010/2011

قة المحدد لتدابير الصحة والنظافة المطب ،1999يوليو  20مؤرخ في ال 99/158من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  - 2
 .49عدد  يدة رسميةر ستيلاك، جتوجات ل عند عرض من

 المتعمق برقابة الجودة وقمع الغش، سبق ذكره. 90/39المرسوم التنفيذي رقم  - 3
 .30المرجع السابق، ص  :محمد بودالي - 4
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وأبقـــــــى  ،لتـــــــزام بتســــــميم الســـــــمعة مــــــن مفيـــــــوم الخدمــــــةوالملاحــــــظ أن المشــــــرع إســـــــتثنى صــــــراحة الإ
وذلـــــك  ،لتزامــــا مســـــتقلا يقــــع عمــــى عـــــاتق أحــــد المتعاقــــدين وىـــــو البــــائع المحتــــر  فـــــي عقــــد البيــــععميــــو إ

 .1ىذا تحقيقا لمتناسق بين التشريعاتمن القانون المدني و  364بموجب المادة 
 ثانيا: أنواع الخدمة

قتنــــــــاء منتــــــــوج يقــــــــدميا عديــــــــدة، وتكــــــــون أصــــــــمية ليســــــــت تابعــــــــة لإت خــــــــذ الخــــــــدمات أشــــــــكالا     
 قتصادي أو فكري أو مادي.ت طابع إالمتعامل الاقتصادي وقد تكون ذا

 ...خدمات ذات طابع مادي: كالتصميح، التنظي ، الفندقة، النقل 
  قتصادي: كخدمات البنوك والت مينات والوكالات بمختم  أنواعيا...ذات طابع إخدمات 
 .2خدمات ذات طابع فكري: كالطبيب والميندس والمحامي وغيرىا من الخدمات 

 حيث الأشخاصالعيوب من ضمان لالتزام بالمطمب الثاني: نطاق ا
ــــــة القانونيــــــة بموجــــــب  ــــــي تشــــــمميم الحماي ــــــد الأشــــــخاص الت ــــــب ســــــنتعرض لتحدي مــــــن خــــــلال المطم

المتعمــــــق بحمايــــــة المســــــتيمك وقمــــــع الغــــــش وذلــــــك عــــــن طريــــــق تحديــــــد المقصــــــود  09/03 رقــــــم قــــــانونال
ـــــــ ـــــــة القانونيـــــــة )الف ـــــــاني إبالمســـــــتيمك مـــــــن الناحي ـــــــرع الث ـــــــم نخصـــــــص الف ـــــــد مفيـــــــوم رع الأول( ث ـــــــى تحدي ل

 قتصادي.المتعامل الإ
 فرع الأول: المستيمكال

فيـــــــو  قتصـــــــادي الـــــــذي يظيـــــــرالمســـــــتيمك فـــــــي الأصـــــــل الـــــــى المجـــــــال الإترجـــــــع نشـــــــ ة مصـــــــطمح 
ــــــدخل خــــــلال المســــــار الإ ــــــكفاعــــــل يت ــــــة وىــــــو يعــــــد المشــــــتري الأخقتصــــــادي لمعممي ــــــز ضــــــمن" ة الإنتاجي ي

القــــــانوني نتيجــــــة إتجــــــاه  لــــــى المجــــــال، ثــــــم إنتقــــــل فــــــي الســــــنوات الأخيــــــرة إ3ســــــتيلاكالسمســــــمة " قصــــــد الإ
، ممـــــا 4نظـــــار القـــــانونيين لحمايتـــــو فكـــــان مـــــن الـــــلازم تحديـــــد المقصـــــود بـــــو فـــــي مجـــــال العمـــــوم القانونيـــــةأ

                                                           
المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش، مذكرة لنيل  09/03ك في ظل القانون الجديد رقم حماية المستيم :ادق صيادص - 1

، كمية الحقوق، 01ة عمال، جامعة قسنطينالأتخصص قانون  شيادة الماجيستير في العموم القانونية والإدارية،
 .55، ص 2013/2014

 .23،22المرجع السابق، ص :ويزة لحراري - 2
 .74، ص 2016جات المعينة، دار ىومة، الجزائر، المسؤولية المدنية عن فعل المنت :مختار رحماني محمد - 3
، ص 2011الجديدة، الإسكندرية، دراسة مقارنة، دار الجامعة  ،الحماية المدنية لممستيمك :محمود عبد الرحيم الديب - 4

09. 
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أصـــــــبح موضـــــــوع خـــــــلا  القضـــــــاء والفقـــــــو والتشـــــــريع وعميـــــــو ســـــــنقوم بتعريـــــــ  المســـــــتيمك مـــــــن الناحيـــــــة 
 الفقيية أولا ومن ثم تعريفو من الناحية التشريعية.

 ي لممستيمكأولا: التعريف الفقي
ـــــت     ـــــد عرف ـــــة لق ـــــذي يحظـــــى بالحماي ـــــد المســـــتيمك ال ـــــرا فـــــي تحدي ـــــة جـــــدلا كبي ـــــات الفقيي  ،التعريف

ين مــــــن يتبنــــــى تجــــــاىين بــــــممــــــا إنقســــــموا إلــــــى إ ،حيــــــث تضــــــاربت المواقــــــ  بشــــــ ن النصــــــوص القانونيــــــة
 و المطمق.جاه يدعوا لتبنى المفيوم الواسع أتالمفيوم الضيق وبين إ

 تجاه الموسع لمفيوم المستيمك:ال  -1

أي بغـــــرض إقتنـــــاء  ،ســـــتيلاكر مســـــتيمكا كـــــل شـــــخص يتعاقـــــد بغـــــرض الإتجـــــاه يعتبـــــوفقـــــا ليـــــذا الإ
ـــــي ســـــيارة لإ ،ســـــتعمال مـــــال أو خدمـــــةأو إ ـــــر مســـــتيمكا مـــــن يقتن ســـــتعمالو الشخصـــــي ومـــــن يقتنييـــــا فيعتب
، وعميـــــــــو 1ســـــــــتعمالة تســـــــــتيمك فــــــــي الحـــــــــالتين عـــــــــن طريــــــــق الإســــــــتعمالو المينـــــــــي مــــــــادام أن الســـــــــيار لإ

ــــا مــــن آجــــل إســــتخدام المــــال أتجــــد بالمســــتيمك حســــب ىــــذا الإفالمقصــــو  و اه كــــل مــــن يبــــرم تصــــرفا قانوني
 الخدمة في أغراض الشخصية أو في أغراضو المينية.

تجــــاه أن المســـــتيمك ىــــو المينـــــي الــــذي يتعاقـــــد خــــارج نطـــــاق مينتـــــو كمــــا توســـــع أصــــحاب ىـــــذا الإ
ي يعقـــــد أو كـــــالفلاح الـــــذ 2كمـــــا ىـــــو الحـــــال بالنســـــبة لمطبيـــــب الـــــذي يشـــــتري المعـــــدات الطبيـــــة ،أو حرفتـــــو

ـــــاث  ـــــدما يشـــــتري أث ـــــاجر عن ـــــا أو الت ـــــاليت مين ـــــو، وبالت ـــــر  طرفـــــا ضـــــعيفا  لمعمم ـــــي أو المحت يظيـــــر المين
 في الواقع مثمو مثل المستيمك.

 لى توسيع فئة الأشخاص المعنيين بالحماية نجد ما يمي:من مبررات السعي إ
ســـــــواء كـــــــان المشـــــــتري  ،البـــــــائع المينـــــــيفـــــــي أن أســـــــاس توســـــــيع الحمايـــــــة ىـــــــو الثقـــــــة الموضـــــــوعة   -

 مستيمكا وفق المفيوم الضيق أو مينيا.
ـــــي تكـــــون خـــــارج مجـــــال إ صـــــعوبة إلمـــــام المشـــــتري المينـــــي - ـــــو  ،ختصاصـــــوبكـــــل الســـــمع الت ممـــــا يجعم

 .في مركز ضع  بالنسبة لمبائع الميني
نـــــو لـــــيس مينيـــــا فـــــي نفـــــس مجـــــال الطـــــر  اآخـــــر فـــــي وجـــــوب فيـــــم مصـــــطمح غيـــــر المينـــــي عمـــــى أ -

 .3العقد
                                                           

 .22حماية المستيمك في القانون المقارن، المرجع السابق، ص  :محمد بودالي - 1
 .33المرجع السابق، ص  :صياد صادق - 2
 .34المرجع السابق، ص  :فاروق مسعودي - 3
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 المضيق لمفيوم المستيمك:تجاه ال  -2

والــــــــذي يعتبــــــــر المســــــــتيمك كــــــــل مــــــــن يقــــــــوم  ،تجــــــــاه يمثمــــــــون أغمبيــــــــة الفقــــــــوإن أنصــــــــار ىــــــــذا الإ
ويخـــــرج مـــــن ذلـــــك كـــــل مـــــن يبـــــرم  ،بالتصـــــرفات القانونيـــــة اللازمـــــة لإشـــــباع حاجاتـــــو الشخصـــــية والعائميـــــة

 .1تصرفات لأغراض المينة أو الحرفة
بــــ برام العقــــود بيــــد   لمســــتيمك ب نــــو مــــن يقــــوملــــى تعريـــ  اكمـــا ذىــــب الــــبعض مــــن ىــــذا الإتجــــاه إ

ـــــى إ وبالتـــــالي أخـــــرج صـــــاحب ىـــــذا  ،حتياجاتـــــو الشخصـــــية والعائميـــــة مـــــن الســـــمع والخـــــدماتالحصـــــول عم
، 2ســــــتيلاك دون أن يبــــــرم العقــــــود اللازمــــــة لــــــذلكنطــــــاق المســــــتيمك مــــــن يقــــــوم بعمميــــــة الإالتعريــــــ  مــــــن 

لقواعــــد العامــــة فــــي المســــؤولية المدنيــــة، قواعــــد كتفــــى فــــي حمــــايتيم با فراد أســــرة المســــتيمك المتعاقــــد، وا  كــــ
 ضمان الجودة في السمع والخدمات.

و ، لا يعتبـــــر مســــــتيمكا وفقـــــا ليــــــذا الإتجـــــاه الشــــــخص الـــــذي يقتنــــــي مــــــالا أوبنـــــاء عمــــــى مـــــا ســــــبق
تـــــاجر ســـــيارة لنقـــــل البضـــــائع إلا  3كـــــ ن يشـــــتري ،أي مينـــــي وآخـــــر غيـــــر مينـــــي ،خدمـــــة لغـــــرض مـــــزدوج

نمـــــا يقــــوم بنقـــــل أســـــرتو أيضـــــا وىـــــذا مـــــا يســـــمى بالإنتـــــو فقـــــط و فـــــي مجـــــال ميأنــــو لا يســـــتعمميا  ســـــتعمال ا 
 المختمط.

جعـــــل ىـــــذه تجـــــاه ضـــــيق مـــــن مفيـــــوم المســـــتيمك الإ ومـــــن خـــــلال ىـــــذه التعريفـــــات يتضـــــح أن ىـــــذا
 الصفة تمحق بمن يتحقق فيو شرطان:

: أن يكــــــون المســــــتيمك قــــــد تحصــــــل عمــــــى المنتــــــوج أو الخدمــــــة لغــــــرض الشخصــــــي الشــــــرط الأول
 .أو العائمي

 .4ستيلاك منتوجا أو خدمة: أن يكون محل عقد الإالشرط الثاني      
مــــــن  35ولقــــــد تبنــــــى المشــــــرع الفرنســــــي ىــــــذا التعريــــــ  المضــــــيق لممســــــتيمك خاصــــــة فــــــي المــــــادة 

 ،الخـــــــاص بحمايـــــــة المســـــــتيمك مـــــــن الشـــــــروط التعســـــــفية 1978ينـــــــاير  10الصـــــــادر فـــــــي  23القـــــــانون 

                                                           
، ص 1986، بعة الاولىطالحماية المستيمك أثناء تكوين العقد، منش ة المعار ، الإسكندرية،  :عمران محمد السيد- 1
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 قرت فـــــــنـــــــو يســـــــتقر عميـــــــو إلا أ، 19931يوليـــــــو  26ســـــــتيلاك الفرنســـــــي الصـــــــادر فـــــــي وكـــــــذا قـــــــانون الإ
لــــــنقض الفرنســــــية لوكيــــــل عقــــــاري قــــــام ب قتنــــــاء أجيــــــزة إنــــــذار لمحلاتــــــو ب ســــــتفادتو مــــــن قواعــــــد محكمــــــة ا

ــــــذي يكــــــون بمركــــــز الجاىــــــل بالســــــمعةف ،ســــــتيلاكالإ ــــــع الفقــــــو  ،2وصــــــفتو بالمســــــتيمك العــــــادي ال ممــــــا دف
ــــــة، والقضــــــاء الفرنســــــي إ ــــــى تبنــــــي معــــــايير تغيــــــرت فــــــي كــــــل مرحم ــــــى وســــــع الفقــــــو ل ففــــــي المرحمــــــة الأول

تصـــــــافو بصـــــــفة ك إلـــــــى المســـــــتيمك الغيـــــــر محتـــــــر  رغـــــــم إوالقضـــــــاء الفرنســـــــي نطـــــــاق حمايـــــــة المســـــــتيم
ــــــة  ــــــن يســــــتفيد مــــــن الحماي ــــــوفر ىــــــذه الصــــــفة ل ــــــة عــــــدم ت ــــــي حال ــــــو ف ــــــار لأن ــــــد ىــــــذا المعي ــــــدخل، فنتق المت

جـــــــال إختصاصـــــــو امـــــــل خـــــــارج مالقانونيـــــــة، وتمييـــــــا المرحمـــــــة الثانيـــــــة التـــــــي تشـــــــمل المتـــــــدخل الـــــــذي يتع
 .3بات تعس  المتدخل اآخرشريطة جيل المتدخل إث

تجيــــــــت نحــــــــو تبنــــــــي المفيــــــــوم الضـــــــــيق الأخيــــــــر لممحكمــــــــة الــــــــنقض الفرنســـــــــية إ جتيــــــــادوبعــــــــد إ
ـــــــك منـــــــذ  ـــــــى  1995لممســـــــتيمك وذل ـــــــث أصـــــــبحت تســـــــتعمل فـــــــي قراراتيـــــــا صـــــــيغة جديـــــــدة والتـــــــي عم حي

ـــــر مســـــتيمكا ولا يســـــتفيد مـــــن القواعـــــد الحمائيـــــة ـــــو علاقـــــة  أساســـــيا "لا يعتب ـــــذي يبـــــرم عقـــــدا ل الشـــــخص ال
 .4مباشرة بنشاطو الميني"

 وم المستيمك في القانون الجزائريثانيا: تحديد مفي
ـــــد إ  قـــــانونالمـــــن  09ســـــتعمل المشـــــرع مصـــــطمح "المســـــتيمك" لمدلالـــــة عمـــــى الـــــدائن فـــــي المـــــادة لق

مـــــن الفقـــــرة الأولـــــى  ومـــــن جيـــــة أخـــــر  نصـــــت ،وقمـــــع الغـــــشالمتعمـــــق بحمايـــــة المســـــتيمك  09/03 رقـــــم
ــــــم  168 المــــــادة ــــــات المعــــــدل والمــــــتمم  95/07مــــــن الأمــــــر رق ــــــو:المتعمــــــق بالت مين ــــــى كــــــل "ب ن يجــــــب عم

بتكـــــــارات بـــــــ ن يكتـــــــب ت مينـــــــا لتغطيـــــــة مســـــــؤوليتو تجـــــــاه خص طبيعـــــــي أو معنـــــــوي يقـــــــوم بصـــــــنع أو إشــــــ
ــــى مكــــرر مــــن القــــانون ال 140، بينمــــا تشــــير المــــادة "المســــتيمكين والمســــتعممين فــــي تجــــاه الغيــــر مــــدني إل

 .5ضرورمال
ــــــــالمفيوم  ــــــــ  المســــــــتيمك متخــــــــذا ب ــــــــي تعري ــــــــري المشــــــــرع الفرنســــــــي ف وقــــــــد ســــــــاير المشــــــــرع الجزائ

الـــــــذي أخـــــــذت بـــــــو مختمـــــــ  التشـــــــريعات وذلـــــــك بحصـــــــره فـــــــي الـــــــذي يقتنـــــــي منتوجـــــــا لغـــــــرض  ،الضـــــــيق
شخصــــــي أو عــــــائمي أي دون إعــــــادة تســــــويقو، ولعــــــل الحكمــــــة فــــــي ذلــــــك واضــــــحة حتــــــى تــــــتمكن الدولــــــة 
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رقــــــم   مــــــن المرســــــوم التنفيــــــذي 2وذلــــــك ظــــــاىر فــــــي المــــــادة 1بــــــ ن تضــــــمن الحمايــــــة الفعالــــــة ليــــــذه الفئــــــة 
ــــــانون 3وأيضــــــا مــــــن خــــــلال المــــــادة  90/39 ــــــم مــــــن الق ــــــة المســــــتيمك وقمــــــع  09/03 رق ــــــق بحماي المتعم

"المســـــتيمك كـــــل شـــــخص طبيعـــــي أو معنـــــوي يقتنـــــي بمقابـــــل نو:أعرفـــــت المســـــتيمك عمـــــى والتـــــي  ،الغـــــش
و تمبيــــــة أســــــتعمال النيــــــائي مــــــن أجــــــل تمبيــــــة حاجتــــــو الشخصــــــية أو خدمــــــة موجيــــــة ل أو مجانــــــا ســــــمعة 

 حاجة شخص آخر أو حيوان متكفل بو...".
ن المشــــرع الجزائـــــري قــــد خـــــال  غالبيــــة التشـــــريعات التــــي تركـــــت أمـــــر أويفيــــم مـــــن ىــــذا التعريـــــ  

نـــــاك نوعــــــا التعريـــــ  لمفقـــــو والقضــــــاء، حيـــــث أورد كممـــــة "شــــــخص يقتنـــــي" أو "يســـــتعمل" ممــــــا بـــــين أن ى
، عمــــى أن يكــــون اســــتيلاك ىــــذه الأخيــــرة 2أو الخدمــــة تنــــي فقــــط لممنــــتجواحــــدا مــــن المســــتيمكين وىــــو المق

ــــو دون  ــــى شــــكميا النيــــائي الموجــــودة عمي ــــرات وتحــــويلاتإعم ــــى تغيي ــــد يكــــون  ،خضــــاعيا إل ــــذلك ق ــــو ب لأن
ــــالي لتشــــمل القواعــــد ال ــــلأول ممــــا يخــــرج مــــن مفيــــوم المســــتيمك وبالت ــــتج منتوجــــا مغــــاير ل ــــةأن ، أي 3حمائي

ـــــــل يجـــــــب أن يكـــــــون الإ ـــــــر مينـــــــي مث ـــــــة لتناوليـــــــا ومعـــــــدات إســـــــتعمال لغـــــــرض غي ـــــــاء المـــــــواد الغذائي قتن
ـــــاء، أو ســـــتعمال الشخصـــــي، وكـــــذا الإل  عقـــــد ســـــتفادة مـــــن رحـــــلات ســـــياحية أو دروس خصوصـــــية للأبن
أو المحــــــامي  4التــــــاجر التــــــي يشــــــتري ســــــمعة قصــــــد إعــــــادة بيعيــــــا ئتمــــــان لســــــد حاجــــــات شخصــــــية، أمــــــاإ

ــــك ل  ــــة وذل ــــص المــــادة لا يســــتفيد مــــن الحماي ــــو، فحســــب ن ــــوتر لمكتب ــــذي يقتنــــي جيــــاز كمبي ــــار أن ال عتب
 الغرض الميني نافي لصفة المستيمك.

قتنـــــاء ىـــــو ســـــد حاجـــــة شخصـــــية لممقتنـــــي أن يكـــــون الغـــــرض مـــــن الإ طكمـــــا أن المشـــــرع لـــــم يشـــــتر 
قتنـــــاء ىــــو ســـــد ن يكـــــون الغــــرض مــــن الإبــــل يمكــــن أ ،صـــــطمح عميــــو "المســــتيمك المتعاقـــــد"إذاتــــو والــــذي 

المســــتيمك المتعاقــــد فــــي حاجــــة لشــــخص آخــــر والــــذي يصــــطمح عميــــو "المســــتيمك المســــتفيد" كونــــو يعقــــب 
ا نجـــــد أن لـــــى ىـــــذإ، إضـــــافة 5ن الســـــمعة أو الخدمـــــة دون أن يكابـــــد مشـــــقة الحصـــــول عمييـــــاســـــتفادة مـــــالإ

ـــــا بـــــو" كـــــ ن يشـــــتري لغـــــرض حيـــــوان يتكفـــــل ســـــتعمال كر كممـــــة "الإذنفـــــرد عـــــن غيـــــره بـــــإالمشـــــرع  لـــــو عمف
ويتعاقــــــد مـــــــع مـــــــدرب لتدريبــــــو أو مـــــــع بيطـــــــري لمداوتــــــو، ممـــــــا يعنـــــــي أن الاســــــتيلاك لا يقتصـــــــر عمـــــــى 
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وذلـــــك لمـــــا أصـــــبح يحظـــــى بـــــو الحيـــــوان مـــــن أىميـــــة  1نمـــــا الحيـــــواني أيضـــــاا  ســـــتعمال البشـــــري فقـــــط، و الإ
 رتباطو بمصالح الأفراد.ا  قتصادية و نظرا لمنافعو البيئية والإ
مـــــا ســـــبق نســـــتنتج أن مفيـــــوم المســـــتيمك جـــــاء واســـــعا يشـــــمل الشـــــخص الطبيعـــــي إذن، مـــــن خـــــلال 

ــــــة حاجاتــــــو شخصــــــيا أو  ــــــوج، أو الخدمــــــة ســــــواء كانــــــت لتمبي والشــــــخص المعنــــــوي، وكــــــل مســــــتعمل لممنت
ن القـــــانون  حاجـــــة شـــــخص آخـــــر، بـــــل أكثـــــر مـــــن ذلـــــك حتـــــى الحيوانـــــات التـــــي يقـــــوم بتربيتيـــــا، وبـــــذلك فـــــ

وىــــو مــــا أكدتــــو الفقــــرة 2يــــة اللازمــــة لضــــمان حقــــوق المســــتيمك ســــتوفى كــــل متطمبــــات الحماإالجزائــــري قــــد 
ـــــــــى الممارســـــــــات  04/02 رقـــــــــم مـــــــــن القـــــــــانون 3الثانيـــــــــة مـــــــــن المـــــــــادة  المحـــــــــدد لمقواعـــــــــد المطبقـــــــــة عم

 .3التجارية
 الفرع الثاني: المتعامل الاقتصادي

ســـــتيلاك وتبيــــان ىدفــــو مـــــن د الإو بعــــد عــــرض مفيــــوم المســـــتيمك وتحديــــد مركــــزه كطـــــر  فــــي عقــــ
قتصــــــــادي أو المحتــــــــر  أو لــــــــى تحديــــــــد مفيــــــــوم المتعامــــــــل الإإقــــــــده، إلا أنــــــــو يقودنــــــــا الحــــــــديث وراء تعا

 ستيلاك والذي يعتبر المسؤول عن فعل المنتجات المعيبة.د الإو الميني كطر  ثاني في عق
 قتصاديأولا: تعريف الفقيي لممتعامل ال

ـــــــذين يعرضـــــــون عـــــــر  الفقـــــــو المينيـــــــين بـــــــ نيم "الأشـــــــخاص الطبيعيـــــــة والمعنويـــــــة عامـــــــة أو  خاصـــــــة ال
 .4"م ل نتاج، لتوزيع أو لتقديم خدماتعتيادي ومنتظإفي ممارستيم لنشاط  أموالا أو خدمات

حتياجاتــــو المينيــــة" وىــــذا التعريــــ  إجــــل آكمــــا عرفــــو آخــــرون ب نــــو" الشــــخص الــــذي يتصــــر  مــــن 
مــــــن  قتنـــــاء الســــــمع والمنتوجــــــاتإيعتمـــــد عمــــــى طبيعــــــة النشـــــاط الــــــذي يمارســــــو الشـــــخص، والمتمثــــــل فــــــي 

 .6محل تجاري لإدارة تجارتو"ستئجاره ل ، ك5جل إعادة بيعياآ
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ن المينــــي ببســــاطة ىــــو شــــخص يكــــرس نشــــاطو الرئيســــي والمعتــــاد بمينتــــو أيــــا كانـــــت أكمــــا قيــــل 
 .1بقصد الحصول عمى الربح

ــــــر  ــــــدخل كمــــــا عب ــــــي أو المحتــــــر  أو المت ومــــــن خــــــلال ىــــــذه التعريفــــــات يتضــــــح أن مفيــــــوم المين
حتــــــرا  وذلــــــك مــــــن خــــــلال تكــــــرار عنصــــــر الإوىمــــــا  ،يرتكــــــز عمــــــى عنصــــــرينالجزائــــــري عميــــــو المشــــــرع 

يــــــا النشــــــاط، وعنصــــــر بخباممارســــــة النشــــــاط التجــــــاري بصــــــفة مســــــتمرة، كمــــــا يكــــــون لــــــو درايــــــة ومعرفــــــة 
و لـــــ، فمـــــن خلا2الــــربح والـــــذي يعتبـــــر المعيـــــار الأىـــــم فـــــي تحديـــــد مفيــــوم المينـــــي وتمييـــــزه عـــــن المســـــتيمك

 اري.يكسب التاجر صفتو حسب القانون التج
الشــــــركات والمؤسســــــات ك عتباريــــــاإيكــــــون شخصــــــا طبيعيــــــا او كمــــــا أن المحتــــــر  أو المينــــــي قــــــد 

ـــــــع بـــــــثلاث مـــــــن  ،قتصـــــــادي والتجـــــــاريالعموميـــــــة ذات الطـــــــابع الإ ـــــــو أنـــــــو يتمت ـــــــر  بعـــــــض الفق ـــــــذي ي وال
العوامــــل الأفضــــمية عمــــى مــــن يتعاقــــد معــــو، فيــــو عمــــى عمــــم تــــام بعناصــــر منتجاتــــو ومكوناتيــــا ومميزاتيــــا 

مــــا يمكــــن أن تتعــــرض لــــو بعامــــل الــــزمن ســــواء كــــان بعمــــل فــــي مجــــال الإنتــــاج أو التوزيــــع أو وعيوبيــــا و 
الأمــــر الــــذي يجعمــــو يكتســــب صــــفة الأفضــــمية مــــن الناحيــــة الفنيــــة فــــي مجــــال مينتــــو، أمــــا مــــن  3خــــدمات

ـــــة ف ـــــة القانوني ـــــع ب فضـــــمية مـــــن خـــــلال إالناحي حتكاكـــــو المســـــتمر بالمســـــتيمكين ومـــــا يحـــــوزه مـــــن  نـــــو يتمت
ومعمومـــــات ممـــــا يكســـــبو الخبـــــرة فـــــي التعامـــــل مـــــن ىـــــذا الجانـــــب وأخيـــــرا يتمتـــــع ب فضـــــمية  معـــــار  تقنيـــــة

ــــك نظــــرا لإإ ــــة مــــع مــــن يتعامــــل معيــــم مــــن قتصــــادية وذل ــــا فــــي أغمــــب الأحــــوال مقارن ــــاره محتكــــرا فعمي عتب
 .4مستيمكين

ـــــوة المتعامـــــل الإ ـــــر مصـــــدر ق ـــــذي مـــــن خلاليـــــا ورغـــــم أن ىـــــذه المميـــــزات تعتب يفـــــرض قتصـــــادي ال
لتـــــزام بـــــ علام لتزامـــــات، مـــــن بينيـــــا الإيـــــا تمقـــــى عمـــــى عاتقـــــو العديـــــد مـــــن الإإلا أن ،أثنـــــاء التعاقـــــد قانونـــــو

 المستيمك وضمان سلامتو وضمان عيوب منتجاتو الخفية.
 قتصاديثانيا: التعريف القانوني لممتعامل ال

ســــــتعممت إإن النصــــــوص التشــــــريعية والتنظيميــــــة فــــــي الجزائــــــر والمراســــــيم التطبيقيــــــة اللاحقــــــة، قــــــد 
قتصــــــادي، فالمشـــــرع يميـــــل الــــــى التلاعـــــب بالتســــــميات مـــــن المصــــــطمحات لتحســـــين المتعامـــــل الإالعديـــــد 

                                                           
 .19المرجع السابق، ص  :محمود عبد الرحيم الديب - 1
 .224، ص المرجع السابق ريفمي:جمحمد  - 2
 .18المرجع السابق، ص  :محمود عبد الرحيم الديب - 3
 18، ص نفسوالمرجع  - 4



 ماىية اللتزام بضمان العيب                                                                                  الفصل الأول:     
 

30 
 

ــــذي ــــي المرســــوم التنفي ــــر " كمــــا جــــاء ف ــــو "المحت ــــق عمي ــــم يطم ــــق بضــــمان المنتوجــــات  90/266 رق المتعم
ــــي المــــادة 1الممغــــى والخــــدمات ــــو ف ــــث عرف ــــتج أو صــــانع أو وســــيط  02، حي ــــر  ىــــو من ــــي "المحت كمــــا يم

حرفــــي أو تــــاجر أو مســــتورد أو مــــوزع أو عمــــى العمــــوم كــــل متــــدخل ضــــمن إطــــار مينتــــو فــــي عمميــــة أو 
ــــــك حســــــب مــــــا إســــــتيلاك..." وتــــــارة أخــــــر  عــــــرض المنتــــــوج او الخدمــــــة ل  عتمــــــد تســــــمية المتــــــدخل وذل

ـــــق بحمايـــــة المســـــتيمك وقمـــــع الغـــــش 09/03 رقـــــم  قـــــانونالمـــــن  7فقـــــرة  3نصـــــت عميـــــو المـــــادة   2المتعم
ـــــنص عمـــــى مـــــا  ـــــي ت ـــــي والت ـــــة عـــــرض :يم ـــــدخل فـــــي عممي ـــــوي يت "المتـــــدخل كـــــل شـــــخص طبيعـــــي أو معن

ســــــتيلاك ويقصـــــد بعمميــــــة عـــــرض المنتوجــــــات لمتــــــداول حســـــب الفقــــــرة الثامنـــــة مــــــن نفــــــس المنتوجـــــات ل 
ـــــة المـــــادة ســـــالفة الـــــذكر ب نيـــــا "مجمـــــوع مراحـــــل الإنتـــــاج والإ و أســـــتيراد والتخـــــزين والنقـــــل والتوزيـــــع بالجمم

 3ىو المنتج والمستورد والمخزن، الناقل والموزع. التجزئة"، وبالتالي فالمتدخل
ســـــما آخـــــر متمثـــــل فـــــي "المؤسســـــة" وعرفـــــو ىـــــذا إأمـــــا المتـــــدخل فـــــي قـــــانون المنافســـــة فيـــــو ي خـــــذ 

نــــــو "المؤسســــــة: كــــــل شــــــخص طبيعــــــي أو معنــــــوي ميمــــــا كانــــــت صــــــفتو يمــــــارس بصــــــفة أالقــــــانون عمــــــى 
 .4دائمة نشاطات الإنتاج والتوزيع والخدمات..."

ـــــالرجوع  ـــــى القـــــانونإأمـــــا ب ـــــم ل ـــــى المعـــــاملات التجاريـــــة  04/02 رق ـــــق بالقواعـــــد المطبقـــــة عم المتعم
"عون أنـــــو:منـــــو عمـــــى  03/1قتصـــــاديا" حيـــــث عرفتـــــو المـــــادة إن المشـــــرع أطمـــــق عميـــــو تســـــمية "عونـــــا  فـــــ

ـــــي  ـــــة يمـــــارس ف ـــــا كانـــــت صـــــفتو القانوني ـــــاجر أو حرفـــــي أو مقـــــدم خـــــدمات أي ـــــتج أو ت اقتصـــــادي: كـــــل من
ـــــي العـــــادي أو ب ـــــي ت ســـــس مـــــن الإطـــــار المين ـــــة الت ـــــق الغاي ـــــس المصـــــطمح 5جميـــــا"أقصـــــد تحقي ، وىـــــو نف

ــــم  ــــذي رق ــــي المرســــوم التنفي ــــاه ف ــــذي تبن ــــود المبرمــــة مــــا  06/306ال ــــذي يحــــدد العناصــــر الأساســــية لمعق ال
 .6قتصادين والمستيمكين والبنود التي تعتبر تعسفيةبين الأعوان الإ
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ـــــ ـــــ  أن المشـــــرع ق ـــــك بعـــــدم ذكـــــره الإد ضـــــيق مـــــن مفيـــــوم العـــــون ويفيـــــم ىـــــذا التعري قتصـــــادي وذل
ــــــاجر كعــــــون أليــــــم جميعــــــا كــــــالموزع والمســــــتورد أو الصــــــانع  ــــــو أورد الت قتصــــــادي إو الوســــــيط... كمــــــا أن

قتصـــــــاديين يمارســـــــون نشـــــــاطات تجاريـــــــة ويمســـــــكون ســـــــجلات فـــــــي حـــــــين أن الكثيـــــــر مـــــــن الأعـــــــوان الإ
 .1تجارية ويكتسبون صفة التاجر وفق مقتضيات القانون التجاري

بـــــل قـــــد  ،قتصــــادي لا تقتصـــــر عمـــــى أشــــخاص القـــــانون الخـــــاص فحســــبون الإكمــــا أن صـــــفة العـــــ
 تشمل أشخاص من القانون العام ويقصد بيذه الأخيرة المرافق العامة.

 صور المتعامل الاقتصادي: - أ

لـــــــى تحديـــــــد الأشـــــــخاص المتـــــــدخمين فـــــــي العمميـــــــة الإنتاجيـــــــة إلقـــــــد تطـــــــرأ المشـــــــرع الجزائـــــــري     
ي لـــــذاالممغـــــى  90/266 التنفيـــــذي رقـــــم مـــــن المرســـــومولـــــى الأرة الفقـــــ 02ونـــــر  ذلـــــك فـــــي نـــــص المـــــادة 

 لى كل فئة من المنتجين:إب عمينا التطرق فمن خلالو وجسبق ذكره، 
 (:le prodecteur المنتج ) -1

المتعمــــــق بتســــــميات المنشــــــ  ب نــــــو " كــــــل  76/65 رقــــــم فــــــي الأمــــــرالجزائــــــري لقــــــد عرفــــــو المشــــــرع 
لـــــــى نصـــــــوص إأمـــــــا بـــــــالرجوع  2أو صـــــــناعي" و صـــــــانع مـــــــاىراأمســـــــتغل لمنتجـــــــات طبيعيـــــــة وكـــــــل زارع 

" الإنتـــــــاج: جميـــــــع نـــــــو:أكتفـــــــى بتعريـــــــ  "الإنتـــــــاج" حيـــــــث عرفـــــــو عمـــــــى إ نجـــــــدهســـــــتيلاك فالخاصـــــــة بالإ
العمميـــــــات التـــــــي تتمثـــــــل فـــــــي تربيـــــــة المواشـــــــي والمحصـــــــول الفلاحـــــــي والجنـــــــي والصـــــــيد البحـــــــري وذبـــــــح 

 .3قبل أول تسويق لوو  صنعوأثناء  يمو وتوضيبو ومن ذلك خزنوالمواشي وصنع منتوج ما وتحو 
"كـــــل ممـــــتين لمتعامـــــل فـــــي  : نـــــوأوعميـــــو يمكـــــن تعريـــــ  المنـــــتج حســـــب التشـــــريع الجزائـــــري عمـــــى 

ــــو دور فــــي تييئتيــــا وتنشــــئتيا أو صــــنعيا  المــــواد التــــي تقتضــــي منــــو جيــــدا واىتمامــــا خاصــــين، فيكــــون ل
 .4وتوضيبيا ومن ذلك خزنيا في أثناء صنعيا قبل أول تسويق ليا"

 

                                                           
يحدد العناصر الأساسية لمعقود المبرمة بين الأعوان  ،2006يوليو  19المؤرخ في  06/306تنفيذي رقم المرسوم ال - 1

 .56عدد  سميةر  ريدةالاقتصاديين والمستيمكين والبنود التي تعتبر تعسفية، ج
 .866، جريدة رسمية عدد تعمق بتسميات المنش الم 1976يوليو  16المؤرخ في  76/65 رقم الأمر - 2
 .ذكره قسب ،90/39رقم  من المرسوم التنفيذي 5ة فقر  2أنظر المادة  - 3
ت ثير المنافسة عمى الالتزام بضمان سلامة المنتوج، أطروحة لنيل شيادة الدكتوراه، جامعة وىران،  :فتاكالعمى  - 4

 .269، ص 2007
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 :le distubuteur الموزع  -2

ـــــــر   ـــــــين المحت ـــــــوم بتوزيـــــــع الســـــــمعة بـــــــالربط ب ـــــــوي يق المـــــــوزع ىـــــــو كـــــــل شـــــــخص طبيعـــــــي أو معن
ويشــــــمل لفــــــظ المــــــوزع ثــــــلاث فئــــــات مــــــن التجــــــار المتمثمــــــة فــــــي: التــــــاجر مســــــتورد الســــــمعة،  ،والمســــــتيمك

ــــــة ــــــاجر التجزئ ــــــة، ت ــــــاجر الجمم ــــــي المــــــوزع مــــــن الإإورغــــــم وجــــــود  1ت ــــــو تجــــــاه يعف ــــــزام بالضــــــمان ويجعم لت
ن غالبيـــــــة المنتجـــــــين أن المـــــــوزع يعتبـــــــر ممزمـــــــا بالضـــــــمان بنوعيـــــــو، فنجـــــــد ألا إر عمـــــــى المنـــــــتج يقتصـــــــ

ــــذ الإإيوجيــــون المســــتيمك  ــــوجلــــى المــــوزع فــــي حالــــة تنفي ، لــــذلك يفتــــرض أن تتــــوفر 2لتــــزام ب صــــلاح المنت
ــــــى توزيعيــــــا  ــــــل العمــــــل عم ــــــة المنتوجــــــات قب ــــــات والمــــــؤىلات لرقاب ــــــة الإمكان ــــــو كاف ــــــي ألدي و المســــــاىمة ف

لتزاماتــــــــو المينيــــــــة لا ســــــــيما المتعمقــــــــة بضــــــــمان التوزيــــــــع أو إحتــــــــرام إوبالتــــــــالي يجــــــــب عميــــــــو  ،اتســــــــويقي
 والوسائل القانونية في مجال النقل. لمشروطومراعاتو  ،3التسويق

حتــــــرا  عمميـــــة نقــــــل الســـــمعة مــــــن يــــــد وعميـــــو فــــــالموزع ىـــــو كــــــل شـــــخص يباشــــــر عمــــــى ســـــبيل الإ
 .4الساعة بالجممة أو نص  الجممةلى يد إو مستوردىا الأول أو صانعيا أمنتجيا 

 :l’ertisanالحرفي  -3

ــــــديا  ويمــــــارس نشــــــاطاىــــــو كــــــل شــــــخص مســــــجل فــــــي ســــــجل الصــــــناعات التقميديــــــة والحــــــر   تقمي
ــــ ىيلا ــــت ت ــــذ العمــــل و  ،يثب ــــولى بنفســــو مباشــــرة تنفي ويشــــمل  ،5دارة نشــــاطو وتســــييره وتحمــــل مســــؤوليتوا  ويت

تـــــــرميم أو  وأتحميـــــــل و أداع يـــــــإو أالتقميـــــــدي يتعمـــــــق ب نتـــــــاج  الصـــــــناعة التقميديـــــــة والحـــــــر  كـــــــل نشـــــــاط
 .6صيانة أو تصميح أو أداء خدمة يطغى عمييا العمل اليدوي

و القـــــائم بالنشـــــاط التقميـــــدي قـــــد يكـــــون شـــــخص طبيعيـــــا أو معنويـــــا كتعاونيـــــة الصـــــناعة أوالحرفـــــي 
ـــــــة الصـــــــناعة التقميديـــــــة والحـــــــر أالتقميديـــــــة والحـــــــر   لصـــــــناعة كمـــــــا يجـــــــوز ممارســـــــة نشـــــــاط ا ،و مقاول

                                                           
كمية الحقوق، جامعة بيروت العربية،  زيعيا، مجمة الدراسات القانونية،نتاج السمعة وتو إالمسؤولية عن  :رىاني دويدا - 1

 .50، ص 2008-2006العدد الأول، منشورات الحمبي الحقوقية، 
 قتصادي في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شيادة الماستر، جامعة عبد الحميد بنمسؤولية العون الإ :قدي فاطمة - 2

 .41، ص 2019-2018مستغانم، كمية الحقوق والعموم السياسية، باديس، 
 .29المرجع السابق، ص  :مسعودي فاروق - 3
 .274السابق، ص  المرجعالمنتوج، لتزام بضمان سلامة الإت ثير المنافسة عمى  :اكالفتعمي  - 4
المتعمق بالصناعات التقميدية والحر  النافد،  ،1996جانفي  10المؤرخ في  96/01 رقم من الأمر 10 مادةأنظر ال - 5

 .03رقم  سميةر  ريدةج
 ، سبق ذكره.96/01رقم  الأمر من 21إلى 13المواد من أنظر  - 6
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ر  متمثمـــــة فـــــي الغرفـــــة الوطنيـــــة والغرفـــــة الولائيـــــة وكلاىمـــــا بمثابـــــة ىيئـــــة التقميديـــــة والحـــــر  بواســـــطة غـــــ
، وىـــــــذا 1ســـــــتقلال المـــــــاليعموميـــــــة ذات طـــــــابع صـــــــناعي وتجـــــــاري يتمتعـــــــان بالشخصـــــــية المعنويـــــــة والإ

ي الممغـــــى، الـــــذي كـــــان يقصـــــره القـــــانون الأساســـــي الحرفـــــ المتضـــــمن 82/12عمـــــى خـــــلا  القـــــانون رقـــــم 
 عمى الشخص الطبيعي فقط.

 التجار ومقدمو الخدمات: -4
ــــــذل مجيــــــودا لأداء عمــــــل  ــــــوي يب ــــــدم الخدمــــــة ىــــــو كــــــل شــــــخص طبيعــــــي أو معن و منفعــــــة ذو أمق

تكـــــون ضـــــمن إطـــــار مـــــنظم وقـــــابلا  ة الجيـــــد المبـــــذول، التـــــيتترتـــــب عنيـــــا فائـــــدة نتيجـــــ ،قتصـــــاديةإقيمـــــة 
ـــــــدم الخدمـــــــة مـــــــن  ـــــــتمكن مق ـــــــى ي ـــــــدي حت ـــــــدير النق ـــــــوإلمتق ـــــــب  ،ســـــــتيفاء ثمـــــــن خدمت و أكالمحـــــــامي والطبي

 .2كشركات النقل ووكالات السياحة والاسعار وغيرىا من الخدمات والمين الحرة
ــــــة ــــــد يكــــــون لأداء خدمــــــة مادي ــــــذول ق ــــــة  ،وىــــــذا المجيــــــود المب ــــــديم خدمــــــة مالي ــــــد يكــــــون لتق كمــــــا ق

 .ستشارات قانونيةإلت مين والغرض أو حتى فكرية كتقديم كا
مينــــــة  هو معنــــــوي يباشــــــر عمــــــلا تجاريــــــا ويتخــــــذأكــــــل شــــــخص طبيعــــــي أمــــــا التــــــاجر فيــــــو       
ـــــ ـــــادة ل ـــــك، وىـــــذا مامعت ـــــانون بخـــــلا  ذل ـــــم يقضـــــي الق ـــــو انو مـــــا ل ـــــى مـــــن القـــــانون صـــــت عمي لمـــــادة الأول
 .3التجاري

أفــــــراد طبيعيــــــين يزاولــــــون نشــــــاطيم التجــــــاري أي أن التــــــاجر يكــــــون شخصــــــا طبيعيــــــا متمثــــــل فــــــي 
ــــة كالشــــركات التجاريــــة التــــي تمــــارس نشــــاطيا  بعــــد اكتســــابيم صــــفة التــــاجر، أو مــــن الأشــــخاص المعنوي

 في إطار جماعي وفي شكل قانوني، وذلك بتوافر الأىمية القانونية لكلاىما.
ســـــــواء كـــــــان وعمـــــــى العمـــــــوم ســـــــواء كـــــــان المتعامـــــــل الاقتصـــــــادي مـــــــن المنتجـــــــين او المحتـــــــرفين و 

 إذاي كـــــان انتمائـــــو الـــــى القـــــانون الخـــــاص فـــــان الاشـــــكال يثـــــار حـــــول مـــــا خص طبيعيـــــا او معنويـــــا، إشـــــ
 م لا؟افق العامة لمدولة من المتدخمين أكانت المر 
 
 

                                                           
دية والحر  في الذي يحدد تنظيم غر  الصناعة التقمي ،1997مارس 29المؤرخ في  97/100 المرسوم التنفيذي رقم - 1

 .18عدد  سميةر ريدة عمميا، ج
 .33المرجع السابق، ص  :فاطمة قدي - 2
، المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، جريدة 1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/59من الأمر رقم  01المادة  - 3

 .08رسمية عدد 
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 عمتبار المرافق العامة من المحترفين:مدى إ -3

 تنقسم المرافق العامة الى قسمين ويمكن التمييز بينيما عمى النحو اآتي:
 قتصادية:العامة الالمرافق  - أ

 والـــــذي كثيـــــرا مـــــا يـــــؤدي إلـــــى إشـــــتعال ،وىـــــي التـــــي تتميـــــز بمزاولتيـــــا لنشـــــاط شـــــبيو لنشـــــاط الأفـــــراد
لـــــــى ربـــــــاء والغـــــــاز، وتخضـــــــع ىـــــــذه المرافـــــــق إمثمتيـــــــا مرافـــــــق توريـــــــد المـــــــاء والكيالمنافســــــة بينيـــــــا ومـــــــن أ

التــــي حررىــــا  1فرنســــيكــــده مجمــــس الدولــــة الأقرتــــو محكمــــة التنــــازع الفرنســــية وأ القــــانون الخــــاص وىــــو مــــا
دراجيـــــــا لإمــــــن قيـــــــود وســـــــائل القــــــانون العـــــــا ختصـــــــاص القضـــــــاء م فـــــــي علاقتيــــــا مـــــــع المنتفعـــــــين بيــــــا وا 

 العادي.
ــــــالمرافق العامــــــة ذات الطــــــابع الصــــــ ــــــي ظــــــل ف ــــــوم ف قتصــــــاد الســــــوق إناعي والتجــــــاري أضــــــحت الي

الزبـــــائن ســـــتقطاب مـــــع الأفـــــراد والمجموعـــــات الخاصـــــة لإ ضـــــطرت لمـــــدخول فـــــي معتـــــرك المنافســـــةحيــــث إ
صـــــار المرفـــــق العـــــام الإقتصـــــادي ف شــــيارات وغيرىـــــا،ق الحديثـــــة كالإمســــتعممة فـــــي ذلـــــك أســـــاليب التســـــوي

ــــى لا ييــــد  إ ــــدر مــــا ييــــد  إل ــــع العــــام بق ــــق النف ــــى إرضــــاتحقي ــــديم منتوجــــا أل ــــع مــــن خــــلال تق و ء المنتف
ات قتصــــــادية شــــــركة الإالأمــــــر الــــــذي جعــــــل المشــــــرع يعتبــــــر المؤسســــــات العموميــــــ ،2خدمــــــة أكثــــــر فرديــــــة

عتبـــــار المنتفعـــــين مـــــن خـــــدماتيا مســـــتيمكون يبـــــرر دخوليـــــا ضـــــمن مفيـــــوم المتـــــدخل وا  وىـــــو مـــــا تجاريـــــة، 
 ،المتعمـــــق بحمايـــــة المســـــتيمك و قمـــــع الغـــــش 09/03يســـــتفيدون مـــــن الحمايـــــة التـــــي قررىـــــا القـــــانون رقـــــم 

منـــــو نشـــــاطات  2الـــــذي أدخـــــل صـــــراحة بموجـــــب المـــــادة  3المتعمـــــق بالمنافســـــة 03/03 رقـــــم وكـــــذا الأمـــــر
 نتاج والتوزيع وتقديم الخدمات التي يقوم بيا "أشخاص معنوية".الإ

 المرافق العامة الدارية: - ب
وىـــــــي ىيئـــــــات عموميـــــــة ذات الطـــــــابع الإداري تخضـــــــع فـــــــي نظاميـــــــا وطريقـــــــة عمميـــــــا لنصـــــــوص 

والتــــــي تقــــــدم خــــــدماتيا بصــــــفة مجانيــــــة كمرفــــــق العدالــــــة والشــــــرطة  ،4قانونيـــــة وتنظيميــــــة خاصــــــة بــــــالإدارة
ـــــدفاع وا ـــــالي لا يمكـــــن إل ـــــار المنتفعـــــين بيـــــا مـــــن المســـــتيمكين،وغيرىـــــا، وبالت ـــــر أ عتب ـــــاك أنواعـــــا غي ن ىن
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عتبارىــــا المستشــــفيات، يميــــل الفقــــو الفرنســــي إلــــى إمــــن المرافــــق العامــــة الإداريــــة تقــــدم خــــدماتيا بمقابــــل ك
ـــــة  ـــــث يجـــــوز ليـــــم التمســـــك بقواعـــــد الحمايـــــة الخاصـــــة الـــــذي يضـــــمنيا قـــــانون حماي مـــــن المســـــتيمكين بحي

 .1ستيمكالم
لـــــى القضـــــاء الإداري وذلـــــك إأمـــــا فيمـــــا يخـــــص المنازعـــــات التـــــي تكـــــون طرفـــــا فييـــــا فيـــــي تخضـــــع 

 .2من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 800حسب ما نصت عميو المادة 
 من حيث العقود العيوب ضمانالمطمب الثالث: نطاق الالتزام ب

ســــــمطان الإرادة، والـــــــذي  مبــــــدآ لمــــــدني الجزائــــــري ك صــــــل عـــــــام عمــــــىيقــــــوم العقــــــد فــــــي القـــــــانون ا
يقضـــــي بـــــ ن أســـــاس العقـــــد ىـــــو الإرادة المشـــــتركة لطرفيـــــو، وكـــــذا حريـــــة التعاقـــــد وحريـــــة وضـــــع أي شـــــرط 

ـــــة ـــــو، ولكـــــن التطـــــورات الاقتصـــــادية والعممي ـــــى إحـــــداث إ ،يتفقـــــون عمي ـــــت حـــــديثا أدت ال ـــــي تجم خـــــتلال الت
ــــوازن  ــــاوت العممــــي بســــن أفــــي الت ــــث يكــــ ،حــــد أطرافــــوالعقــــدي بســــبب التف ــــة بكــــل بحي ــــم ودراي ــــى عم ون عم

، وىـــو مـــا ظيـــر شـــيء حـــول محـــل العقـــد، ممـــا يجعـــل المســـتيمك فـــي مركـــز الضـــعي  نظـــرا لقمـــة خبرتـــو
لــــى تكــــريس حمايــــة قانونيــــة ليــــذا الأخيــــر ســــتيلاك، الأمــــر الــــذي دفــــع بالمشــــرع إصــــا فــــي عقــــود الإخصي

 بغية إعادة التوازن العقدي.
لــى طبيعــة ىــذا العقــد  ،ســتيلاك فــي )الفــرع الأول(د الإو لــى مفيــوم عقــوفــي ىــذا الصــدد ســنتطرق إ وا 

 )الفرع الثاني(.
 ستيلاك:د الو الفرع الأول: مفيوم عمق

فـو ومحمـو وخصائصـو وىـو مـا ستيلاك يستمزم إدراج تعري  لو وتبيان أطراد الإو إن ادراج مفيوم عق
 ليو في ىذه الدراسة.سنتعرض إ

 ستيلاك:د الو أولا: تعريف عمق
" عقــد يبــرم بــين طــرفين يســمى الأول المســتيمك والثــاني يســمى :انيــأد الاســتيلاك عمــى و عــر  عقــت

 .3قتصادي، وبموجبو يتمقى الأول من الثاني منتوجا أو خدمة لغرض غير ميني"متعامل الإال
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ســــــتنتاج ب نــــــو حكــــــام قــــــانون حمايــــــة المســــــتيمك يمكــــــن إســــــتقراء أأمــــــا فــــــي التشــــــريع الجزائــــــري، فب 
الأول مــــن الثــــاني بمقابــــل أو مجانــــا  ا المســــتيمك والمحتــــر ، بموجبــــو يتمقــــىىمــــ "عقــــد يبــــرم بــــين طــــرفين

جـــــل حاجاتـــــو الشخصـــــية أو تمبيـــــة حاجـــــة شــــــخص دمـــــة موجيـــــة ل ســـــتعمال النيـــــائي مـــــن آســـــمعة او خ
 .1آخر أو حيوان متكفل بو"

 ستيلاكثانيا: خصائص عمقود ال
ــــــة مــــــن الخصــــــائص التــــــي تميــــــزه عــــــن غيــــــره د الإو تميــــــز عقــــــت مــــــن العقــــــود والتــــــي ســــــتيلاك بجمم

يســـــــتمد الـــــــبعض منيـــــــا مـــــــن قـــــــانون حمايـــــــة المســـــــتيمك وبعـــــــض اآخـــــــر مـــــــن القـــــــوانين الأخـــــــر  يمكـــــــن 
 تمخيصيا كاآتي:

ــــذي أد  إســــتيلاك مــــن العقــــو د الإو عقــــ -1 ــــوازن العقــــدي فــــي إ ىلــــد المســــتحدثة وىــــو الأمــــر ال نعــــدام الت
بحيـــــث  2و  مـــــن اآخـــــرقـــــني، وذلـــــك بتواجـــــد أحـــــدىما فـــــي مركـــــز أالعلاقـــــة التـــــي تـــــربط المســـــتيمك بـــــالمي

ـــــي وا  يكـــــون ال ـــــة ضـــــع  معرفـــــي وفن ـــــع المينـــــمســـــتيمك فـــــي حال ـــــالخبرة والقـــــدرة قتصـــــادي، بينمـــــا يتمت ي ب
و مضــــــمونو ممـــــا يجعمــــــو بمثابــــــة شــــــ نيا التـــــ ثير فــــــي قـــــرار التعاقــــــد أ التـــــي مــــــن ،قتصــــــاديةالقانونيـــــة والإ

 .3عقد بين جاىل وعالم
انون حمايـــــــة ائي، لأن كافـــــــة أحكــــــام قـــــــســـــــتيلاك مـــــــن العقــــــود التـــــــي تتســـــــم بالطــــــابع الوقـــــــد الإو عقــــــ -2

حكــــــام ىــــــذا العقــــــد بصــــــفة خاصــــــة جــــــاءت لتحمــــــي الطــــــر  الضــــــعي  وىــــــو المســــــتيمك بصــــــفة عامــــــة وأ
 المستيمك من كافة الأضرار التي تمحقو.

طرفيـــــو لـــــيس فـــــي ظـــــرو  متكافئـــــة عمـــــى نحـــــو  وذلـــــك أن الإذعـــــان،ســـــتيلاك مـــــن عقـــــود د الإو عقـــــ -3
 .4ةيسمح ليم بمناقشة بنود العقد وشروطو بحري

 ستيلاكالفرع الثاني: طبيعة عمقود ال
بقـــــــة عمــــــــى المتعمـــــــق بالقواعــــــــد المط 04/02 مــــــــن القـــــــانون رقــــــــم 04 فقـــــــرة 03ســـــــتقراء المــــــــادة ب 

ــــة نجــــد أ ــــرام عقــــالممارســــات التجاري ــــ  المشــــرع الجزائــــري كــــان صــــريحا فيمــــا يخــــص طريقــــة إب د و ن موق
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ستيلاك التعسفية، مجمة حقوقية الإ ختلال التوازن العقدي في عقودالضوابط الحمائية المصوبة لإ :عبير مزغيش - 2
 .94، ص 2017والحريات، العدد الرابع، أفريل 
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ــــص صــــراحة الإ ــــة تيــــد  إب نــــو:ســــتيلاك حيــــث ن ــــة خدمــــة، " كــــل إتفــــاق او إتفاقي ــــع ســــمعة أو ت دي ــــى بي ل
بحيــــــث لا يمكـــــن ليــــــذا الأخيــــــر  ،حـــــرر مســــــبقا مـــــن أحــــــد أطــــــرا  الاتفـــــاق مــــــع إذعــــــان الطـــــر  اآخــــــر

 ويفيم من ىذه المادة أنو عقد يبرم بطريق الإذعان. ،1إحداث تغيير حقيقي فيو"
مــــــن المــــــادة  ، وكــــــذلك2المــــــادة ســــــالفة الــــــذكر بشــــــكل حرفــــــي فــــــي الفقــــــرة فــــــي كمــــــا أكــــــد المشــــــرع 

ة لمعقـــــــود المبرمـــــــة بـــــــين المتعمـــــــق بالعناصـــــــر الأساســـــــي 06/306الأولـــــــى مـــــــن المرســـــــوم التنفيـــــــذي رقـــــــم 
ــــر تعســــفيةالأعــــوان الإ ــــي تعتب ــــود الت ، ومــــن خــــلال ىــــذين النصــــيين يكــــون 2قتصــــاديين والمســــتيمكين والبن

 ستيلاك.يعة عقد الإالمشرع قد حدد طب
العقـــــود  ج عناصـــــر أساســـــية فـــــييلاك ف نـــــو أدر المشـــــرع الإذعـــــان فـــــي عقـــــود الإســـــت  وحتــــى يتفـــــاد

المســـــــاس بحقوقـــــــو  قتصـــــــادي والمســـــــتيمك وذلـــــــك لحمايـــــــة المســـــــتيمك ولعـــــــدمالمبرمـــــــة بـــــــين المتعامـــــــل الإ
مـــــن المرســـــوم  3و 2حتراميـــــا بموجـــــب المـــــادتين الجوىريـــــة ومنـــــع الإعتـــــداء عمييـــــا حيـــــث أكـــــد ضـــــرورة إ

عــــة مــــن نفــــس المرســــوم أنــــو يتعــــين عمــــى كمــــا اكــــدت المــــادة الراب ،ســــال  الــــذكر 06/306 رقــــم التنفيــــذي
ئمـــــة وبالشـــــروط العامـــــة والخاصـــــة العـــــون الاقتصـــــادي ضـــــرورة إعـــــلام المســـــتيمكين بكـــــل الوســـــائل الملا

برامو. لبيع  3السمع وت دية الخدمات ومنحيم مدة كافية لفحص العقد وا 
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 خلاصة الفصل الأول
إلتــزام المتــدخل بضــمان ســلامة المنتــوج ا الفصــل أن الإلتــزام بالضــمان ىــو ذنســتخمص مــن خــلال ىــ 

ا ذمن كل عيب يجعمو غير صالح للاستعمال او يعرض صحة المستيمك لمخطر، وأن المشرع قـد كـرس ىـ
ــــو و  ــــى عــــاتق المتعامــــل ذالإلتــــزام كوســــيمة لحمايت ــــروض عم ــــانوني مف ــــى إلزاميتــــو كواجــــب ق ــــك بنصــــو عم ل

وقمــع  المتعمــق بحمايــة المســتيمك 09/03مــن القــانون رقــم  16الــى  13الإقتصــادي مــن خــلال المــواد مــن
 الغش.

كمـا أن مضــمون الإلتــزام بالضــمان فــي القواعــد الخاصــة بحمايــة المســتيمك يختمــ  كميــا عــن الإلتــزام 
ا النوع من الإلتزام أصبح يمعـب دورا ذبالضمان في إطار القواعد العامة لتعاقد، ويكمن الإختلا  في أن ى

المادية كما يضمن لو الحصول عمى منتـوج خـالي مـن العيـوب التـي قـد فعالا في حماية مصالح المستيمك 
الاتفــاق عمــى  زتحرمــو مــن الإنتفــاع بــو عمــى النحــو المطمــوب، إضــافة لجعمــو مــن النظــام العــام أي لا يجــو 
 مخالفتو ويصبح ذلك جائزا إلا إذا منح لممستيمك إمتيازات أكثر من التي قررىا لو القانون. 

مشـــرع الجزائـــري ضـــيق فـــي دائـــرة شـــروط الإلتـــزام بالضـــمان التـــي تقـــع عمـــى عـــاتق كمـــا إتضـــح أيضـــا أن ال
 المتعامل الإقتصادي وألزم عمى عدم الاخلال بيا.

أما بالنسبة لنطاق إلالتزام بالضمان ف ن المشرع وسع فيو، من خلال إعتباره أن كل شخص يعرض 
ن مســؤولا عــن العيــوب التــي ينطــوي منتوجــا ل ســتيلاك ســواء منــتج أو مــوزع أو محتــر  أو مســتورد يكــو 

ا الأخير، وحصر محل الإلتزام في كل من السمع و الخدمات المعروضة ل ستيلاك، إضافة الـى ذعمييا ى
عقود الإستيلاك التي من الممكن أن تحتوي عمى بنود تعسفية تخدم مصمحة المتعامل الاقتصادي، فتخمق 

ي ذأحــد طرفييــا مــن قــوة و خبــرة فــي مواجيــة الأخــر الــ ونوعــا مــن اللامســاواة بــين الأطــرا  بســبب مــا يممكــ
مـن التقنـين المـدني الجزائـري، كمـا حـدد  70يفتقر لممعرفة وقد ربطيا المشرع بعقـود الإذعـان حسـب المـادة 

المطبقـة عمـى المحـدد لمقواعـد  04/02الحالات التي يمكن إعتبارىا وضعيات تعسفية بصدور القـانون رقـم 
 الممارسات التجارية.
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 لتزام بضمان عميوب المنتجالفصل الثاني: تنفيذ ال 
ـــــم توضـــــيح مضـــــمون الإ ـــــك باســـــتقراء مفيومـــــو بعـــــد مـــــا ت ـــــي الفصـــــل الأول، وذل ـــــزام بالضـــــمان ف لت

ـــــ ـــــا لضـــــمان، فتخم ـــــى يكـــــون موجب ـــــب حت ـــــام العي ـــــتج أو شـــــمولو عمـــــى   وكـــــذا شـــــروط قي ـــــي المن صـــــفة ف
لزاميـــــة أثـــــارا تقـــــع عمـــــى عـــــاتق المتعامـــــل الإقتصـــــادي، وبمـــــا أن الـــــدافع وراء فـــــرض إ عيـــــب خفـــــي يرتـــــب

ــــة تكــــوين العقــــد بــــل تتعــــد   ــــى مرحم ــــة المســــتيمك، فيــــذه الحمايــــة لا تقتصــــر فقــــط عم الضــــمان ىــــو حماي
ن المصـــــالح لكـــــل الأطـــــرا  لتشـــــمل حتـــــى مرحمـــــة تنفيـــــذ العقـــــد، بحيـــــث راعـــــى المشـــــرع مبـــــدأ الموازنـــــة بـــــي

المعــــاملات مــــن جيــــة أخــــر  ف حــــاط دعــــو  الضــــمان بجممــــة مــــن الإجــــراءات تقــــع ســــتقرار مــــن جيــــة، وا  
اعي الوديـــة لرفــــع ىــــذه عمـــى عــــاتق المســـتيمك لكــــي يثبـــت تضــــرره مـــن العيــــب وىــــي مـــا تتمثــــل فـــي المســــ

خطـــــار وغيرىـــــا مـــــن الإجـــــراءات التـــــي تمكنـــــو مـــــن المطالبـــــة بحقـــــو قضـــــائية عـــــن طريـــــق الـــــدعو ، مـــــن إ
لتزاماتــــــو، ســــــواء عــــــن ؤولية المتعامــــــل الإقتصــــــادي المخــــــل ب مســــــدعــــــو  الضــــــمان ىــــــذه الأخيــــــرة ترتــــــب 

ـــــــة  ـــــــة مقـــــــدرة مـــــــن طـــــــر  الإدارة لحماي ـــــــدليس وفـــــــرض غرامـــــــة الصـــــــمح كلليـــــــة جزائي جريمـــــــة الغـــــــش والت
قتصــــــــاديين ومــــــــن ىــــــــذا المنطمــــــــق ســــــــيتم التطــــــــرق لكيفيــــــــات مســــــــتيمك مــــــــن مخالفــــــــات المتعــــــــاممين الإال

ــــــي )المبحــــــث الأول( ــــــتج ف ــــــوب المن ــــــة بضــــــمان عي ــــــى جــــــزاءات إخــــــلال المتعامــــــل مــــــن و  ،المطالب ــــــم إل ث
 لتزاماتو في )المبحث الثاني(.الإقتصادي ب 

 المبحث الأول: كيفيات المطالبة بضمان عميوب المنتج
لتزامــــــات الممقــــــاة عمــــــى عــــــاتق المتعامــــــل أن تنفيــــــذ الضــــــمان يعــــــد مــــــن أبــــــرز الإ كمــــــا بينــــــا ســــــابقا

ــــــــة تنفيــــــــذ العقــــــــد، فبالإ ــــــــة طــــــــن المســــــــتيمك ىــــــــو المــــــــا إقتصــــــــادي فــــــــي مرحم ر  الضــــــــعي  فــــــــي العلاق
ـــــو فـــــي مواجيـــــة المتعامـــــل الإقتصـــــادي، إ ســـــتيلاكية، فالمشـــــرعالإ ـــــة ل ـــــة حماي عطـــــاءه الحـــــق فـــــي المطالب

ـــــذ وديـــــا أولا، وىـــــو مـــــا ســـــيتم توضـــــيح ـــــي )المطمـــــب الأول( وفـــــي حالـــــة الإبالتنفي متنـــــاع عـــــن التنفيـــــذ و ف
م مان، وىــــو مــــا ســــيتفالمســــتيمك لــــو الحــــق فــــي المجــــوء لمقضــــاء لممطالبــــة بحقــــو عــــن طريــــق دعــــو  الضــــ

 و في )المطمب الثاني(.يانبت
 المطمب الأول: المطالبة الودية بالضمان

حتـــــى يـــــتمكن المســـــتيمك مـــــن الحصـــــول عمـــــى حقـــــو فـــــي الضـــــمان يســـــتوجب عميـــــو القيـــــام بجممـــــة 
ـــــى يرفـــــع دعـــــو  الضـــــمان، ح ـــــزممـــــن الخطـــــوات الســـــابقة حت ـــــو أن يم ـــــث لا يمكن قتصـــــادي المتعامـــــل الإ ي

خـــــالي العيـــــوب التـــــي تـــــنقص مـــــن نـــــو مـــــزم بـــــ ن يفحـــــص المنـــــتج والت كـــــد مـــــن أالوفـــــاء مباشـــــرة بـــــل ىـــــو م
ــــو أ ــــم قيمت قتصــــادي وىــــذا مــــا ســــيتم دراســــتو فــــي مــــا عميــــو إلا أن يخطــــر المتعامــــل الإو حتــــى تعدمــــو، ث
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ــــة عــــدم الإســــتجابة ل خطــــار فالمســــتيمك مــــا عميــــو إلا أ ــــم فــــي حال ن يقــــوم ب عــــذاره وىــــو )الفــــرع الأول( ث
 )الفرع الثاني(.ما سيتم توضيحو في 

خطار المتعامل الالفرع الأول  :قتصادي: فحص المنتج وا 
 خطار عمى حدا.سيتم توضيح كل من فحص المنتج والإفي ىذا الفرع 

وكيفيـــــــات المتضــــــمن شــــــروط  13/327رقــــــم الرجوع الــــــى المرســــــوم التنفيــــــذي بــــــ أولا: فحــــــص المنــــــتج
ــــــزضــــــمان الســــــمع  وضــــــع ــــــد والخــــــدمات حي ــــــو 11فــــــي المــــــادة  التنفي ــــــى أمن ــــــي تــــــنص عم ــــــوالت "يمكــــــن :ن

شــــــريع والأعــــــرا  المعمــــــول بيمــــــا دون إعفــــــاء لممســــــتيمك أن يطمــــــب بفحــــــص المنتــــــوج المقتنــــــي طبقــــــا لت
فالمشـــــرع لــــم يشـــــترط لكــــي لا يســـــقط حـــــق المســــتيمك فـــــي الضـــــمان أن  .لزاميــــة الضـــــمان"المتــــدخل مـــــن إ

ـــل ذىـــب لأبعـــد مـــن ذلـــك حيـــث مـــنح المســـتيمك  ـــو بعـــد تســـممو، ب ـــتج والتحقـــق مـــن حالت يقـــوم بفحـــص المن
ـــــي الضـــــمان ـــــوج دون أن يســـــقط حقـــــو ف ـــــة المنت ـــــق مـــــع طبيعـــــة المنتجـــــات ذات 1حـــــق تجرب ، ىـــــذا مـــــا يتف

التحقــــق مــــن خموىــــا مــــن العيــــوب عــــن طريــــق الفحــــص التركيبــــة المعقــــدة التــــي يصــــعب عمــــى المســــتيمك 
ــــــر أ2العــــــادي ــــــالرجوع لممــــــادة ، غي ــــــو ب ــــــى أ 380ن ــــــنص عم ــــــانون المــــــدني التــــــي ت ــــــو مــــــن الق "إذا تســــــمم :ن

ذلــــــك حســــــب قواعــــــد التعامــــــل المشــــــتري المبيــــــع وجــــــب عميــــــو التحقــــــق مــــــن حالتــــــو عنــــــدما يــــــتمكن مــــــن 
 جــــل مقبــــول عـــــادة خيــــر فــــي أالا ىــــذايضــــمنو البــــائع وجــــب عميــــو أن يخبــــر  ن كشــــ  عيــــبالجاريــــة فــــ 

ــــم يفعــــل أ ــــالبيعفــــ ن ل ــــى ....عتبــــر راضــــيا ب ــــى المشــــتري حتــــى يحــــافظ عم " فوضــــعت ىــــذه المــــادة أنــــو عم
ــــائع أن يقــــوم ســــتلامو والت كــــد مــــن ســــلامتو، وىــــذا مــــا بفحــــص المبيــــع عنــــد إ حقــــو فــــي الضــــمان تجــــاه الب

 شـــــــروط تضـــــــمنالم 13/327 رقـــــــم مـــــــع القواعـــــــد المنصـــــــوص عمييـــــــا فـــــــي المرســـــــوم التنفيـــــــذي يختمـــــــ 
ـــــ ،والخـــــدمات الســـــمع ضـــــمان وكيفيـــــات وضـــــع ـــــو إجـــــراء المعاين ـــــث ىنـــــاك مـــــن يـــــر  أن ة بعـــــد التســـــميم حي

ـــــى أســـــاس  ـــــتم عم ـــــالنوع ي ـــــة ب ـــــع أشـــــياء معيب ـــــة مـــــثلا بي ـــــر دق ـــــأكث ـــــو، العين ـــــع ذات ـــــي ليســـــت محـــــل لمبي ة الت
المعيبــــــة فمـــــو الحــــــق فـــــي فحــــــص  العينـــــة فـــــالمبيع لـــــم تتحــــــدد ذاتيـــــة بعــــــد، فالمشـــــتري لا يكتفــــــي بفحـــــص

 .3المبيع الذي من نوعيا عند التسميم
ــــل ال ــــا: إخطــــار المتعام ــــا ومــــنيعــــد الإخطــــار عمــــلا إ قتصــــاديثاني ــــدمات دعــــو  الضــــمان إذ  جرائي مق

ـــــا  ريـــــو بمجـــــرد ظ ـــــى المســـــتيمك إلا إعيب ـــــوج مـــــا عم ـــــو لمتعامـــــل الإخطـــــار افـــــي المنت ـــــو، فغايت قتصـــــادي ب

                                                           
 .507-506تزام بالضمان بين القواعد العامة في التعاقد وفي حماية المستيمك، المرجع السابق، ص لالإ :شسمو  قدا - 1
 .، سبق ذكره90/266رقم من المرسوم التنفيذي  04المادة  - 2
 .49عمي شرفي، المرجع السابق، ص  - 3
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وب، فالإخطـــــار يمكـــــن أن يـــــتم ضـــــمني لممنـــــتج بمـــــا فيـــــو مـــــن عيـــــر ســـــكوت المســـــتيمك ب نـــــو قبـــــول تفســـــي
ــــــنص  13/327 رقــــــم مــــــن المرســــــوم التنفيــــــذي 21و كتابيــــــا وىــــــذا مــــــا تضــــــمنتو المــــــادة شــــــفويا أ التــــــي ت
شـــــكو  كتابيـــــة، أو عـــــن طريـــــق وســــــيمة  لا بعــــــد تقـــــديممـــــن الضـــــمان إ"لا يســـــتفيد المســـــتيمك نـــــو:أعمـــــى 

 تصال أخر  مناسبة لد  المتدخل".إ
و مـــــن يمـــــثميم فـــــي اء معاينـــــة حضـــــورية بحضـــــور الأطـــــرا  أقتصـــــادي بـــــ جر امـــــل الإفيقـــــوم المتع

مــــن  3   21أيــــام مــــن تــــاري  تقــــديم الشــــكو  حســــب المــــادة  10وىــــذا فــــي أجــــل  1مكــــان تواجــــد المنــــتج
ـــــي  13/327 رقـــــم المرســـــوم التنفيـــــذي ـــــو الت ـــــب ميمـــــة عشـــــرة " يمكـــــن 2نصـــــت عمـــــى أن لممتـــــدخل أن يطم

الشـــــكو  لمقيـــــام بمعاينـــــة مضـــــادة وعمـــــى حســـــابو بحضـــــور الطـــــرفين أو ســـــتلام ا مـــــن تـــــاري  إبتـــــداءأيـــــام إ
 ممثمييما في المكان الذي توجد فيو السمعة المضمونة".

 قتصاديالفرع الثاني: إعمذار المتعامل ال
بـــــالإلتزام، بينمـــــا  وفـــــاءعـــــذار فيـــــذ الأخيـــــر ىـــــو تكيـــــ  لمالإخطـــــار والإ يقتضـــــي عـــــدم الخمـــــط بـــــين

، ففــــي حالــــة تقصــــير المتعامــــل الإقتصــــادي وعــــدم إســــتجابتو لتنفيــــذ 3عــــلام بعــــدم التنفيــــذالإخطــــار ىــــو إ
يحــــــق لممســــــتيمك أن يقــــــوم ب عــــــذاره خطــــــار، لاثــــــين يومــــــا مــــــن تــــــاري  الإلتزامــــــو بالضــــــمان فــــــي أجــــــل ثإ

 وضــــــع كيفيــــــات و شــــــروط المتضــــــمن 13/327 رقــــــم التنفيــــــديمــــــن المرســــــوم  1   22حســــــب المــــــادة 
ل عنـــــــدما لا ينفـــــــذ وجـــــــوب الضـــــــمان فـــــــي أجـــــــ" :نـــــــو التـــــــي تـــــــنص عمـــــــى أ الخـــــــدمات و الســـــــمع ضـــــــمان

عــــــذار إ ســــــتلام الشـــــكو  مــــــن المتـــــدخل ف نــــــو يجـــــب عمــــــى المســـــتيمكالثلاثـــــين يومــــــا التـــــي تمــــــي تـــــاري  إ
ابقــــة لتشـــــريع ســــتلام أو بــــ ي وســــيمة أخــــر  مطار ب شــــعى بيــــا مــــع إالمتــــدخل عــــن طريــــق رســــالة موصــــ

ــــــق رســــــالة موصــــــى ــــــو" فيــــــذا الإعــــــذار يكــــــون عــــــن طري ــــــة بيــــــا أو أي وســــــ المعمــــــول ب ــــــت مطابق يمة كان
ح المســـــتيمك فـــــي تـــــ خير المتعامـــــل الإقتصـــــادي فـــــي لتشـــــريع المعمـــــول بـــــو فيـــــو يعبـــــر عـــــن عـــــدم تســـــام

ــــــذ إ ــــــذهتنفي ــــــ ن يمــــــنحلــــــزم ال، فالمشــــــرع أ4لتزامــــــو او عــــــدم تنفي قتصــــــادي الأجــــــل المتعامــــــل الإ مســــــتيمك ب
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ــــذ  ــــ  الأول بعيــــب المنتــــوج كمــــا 1لتزامــــو إالكــــافي لتنفي ــــين يومــــا مــــن تــــاري  التبمي ــــذي يتمثــــل فــــي ثلاث ن أال
ع وجــــــوب منحــــــو ض عمـــــى المســــــتيمك توجيــــــو إعـــــذار ثــــــاني لــــــو مـــــعـــــدم تنفيــــــذه خــــــلال ىـــــذه المــــــدة يفــــــر 

عــــــذار، وىــــــذا إذ دل عمــــــى شــــــيء ف نــــــو يــــــدل عمــــــى رغبــــــة ثلاثــــــون يومــــــا أخــــــر  ل متثــــــال فييــــــا ليــــــذا الإ
ســـــــتقرار فـــــــي ات معينـــــــة تقـــــــوم عمـــــــى أســـــــاس تـــــــ مين الإعتبـــــــار اقديـــــــة لإرع فـــــــي إبقـــــــاء العلاقـــــــة التعالمشـــــــ
 .2التعامل

 البة القضائية بضمان عميوب المنتجالمطمب الثاني: المط
ـــــــ لتزامـــــــو يفـــــــتح إن إخـــــــلال المتعامـــــــل الإقتصـــــــادي ب  ـــــــاب أمـــــــام المســـــــتيمك بعـــــــد قيامـــــــو ب جراء الب

عـــــذار المتعامـــــل الإالمســـــاعي الوديـــــة مـــــن فحـــــص المنـــــ أن يمجـــــ  لمقضـــــاء حتـــــى يطالـــــب  ،قتصـــــاديتج وا 
ـــــق دعـــــو  الضـــــمان، حيـــــث خصـــــص ىـــــذا المطمـــــب لدراســـــة موضـــــوع دعـــــو  الضـــــمان  بحقـــــو عـــــن طري

 ثم دراسة مسقطات ىذه الدعو  في )الفرع الثاني(. ،في )الفرع الأول(
 الفرع الأول: موضوع دعموى الضمان

ســــتيمك مــــن الم إن تحقــــق شــــروط العيــــب المبينــــة ســــابقا والقيــــام بمقــــدمات دعــــو  الضــــمان يمكــــن
قتصــــــادي حتــــــى يطالــــــب بحقــــــو، فموضــــــوع دعــــــو  الضــــــمان ىــــــو المطالبــــــة الرجــــــوع عمــــــى المتعامــــــل الإ

ــــذ وىــــو مــــا ســــيتم دراســــتو فــــي )أولا( وىنــــاك حــــالات أخــــر  تكــــون فييــــا  دعــــو  الضــــمان وىــــو مــــا بالتنفي
 ليو في )ثانيا(.سيتم التطرق إ

مــــن القــــانون المــــدني  381المــــادة : بــــالرجوع الــــى القواعــــد العامــــة نجــــد  العينــــي أولا: المطالبــــة بالتنفيــــذ
ــــ ــــى نصت ــــوأ عم ــــم كــــان لــــو  ن ــــت الملائ ــــي الوق ــــع ف ــــي المبي ــــب الموجــــود ف ــــائع بالعي ــــر المشــــتري الب "إذا أخب

المشـــــــتري مـــــــن  يمكـــــــن " مـــــــن خـــــــلال ىـــــــذا الـــــــنص376الحـــــــق فـــــــي المطالبـــــــة بالضـــــــمان وفـــــــق المـــــــادة 
 القــــانون عــــن مــــن نفــــس 376مــــا ىــــو  مقــــرر فــــي المــــادة  حســــب المطالبــــة بحقــــو تجــــاه البــــائع بالضــــمان
ســــــتبدال المبيــــــع المعيـــــب بمنــــــتج آخــــــر ســـــميم فــــــي كــــــل الحــــــالات طريـــــق المطالبــــــة ب صــــــلاح العيـــــب أو إ

ســـــتيلاك د البيـــــع، أمـــــا بـــــالنظر الـــــى عقـــــود الإلـــــى عقـــــو ىـــــذا بـــــالنظر إ 3التـــــي يكـــــون فييـــــا التنفيـــــذ ممكنـــــا،
قتصــــادي بالضـــــمان ذلـــــك فــــي نصـــــوص المرســـــوم لممتعامـــــل الإ  نـــــيالعيفنجــــد أن المشـــــرع كـــــرس التنفيــــذ 
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ــــــذي ــــــم التنفي ــــــى أن إ الســــــال  90/266 رق ــــــذكر عم ــــــذ إمــــــا ب حــــــدال ــــــة الضــــــمان تنف ــــــة  لزامي الوجــــــوه الثلاث
المنـــــتج يحـــــق لممســـــتيمك  ، غيـــــر أنـــــو إذا فشـــــمت محاولـــــة إصـــــلاح1ســـــتبدالو، رد ثمنـــــوب صـــــلاح المنـــــتج، إ

ســـــــتعمالو أن يكـــــــون عيبـــــــو جســـــــيما يحـــــــول دون إ شـــــــرطلكـــــــن  ،ســـــــتبدال المنتـــــــوج المعيـــــــبأن يطالـــــــب ب 
كمــــا  2ســــتبدال فــــي أجــــل يطــــابق الأعــــرا  المعمــــول بيــــاو حتــــى كميــــا، بشــــرط أن يقــــدم طمــــب الإجزئيــــا أ

ســـــتعمال، وفـــــي ىـــــذه الحالـــــة يســـــترد ع المعيـــــب جزئيـــــا إذا كـــــان قـــــابلا ل ســـــتبقاء المبيـــــيجـــــوز لممســـــتيمك إ
رقـــــم  مـــــن المرســـــوم التنفيـــــذي  09و المـــــادة تمن، وىـــــذا مـــــا تضـــــ3جـــــزءا مـــــن الـــــثمن يعـــــادل درجـــــة العجـــــز

 .الممغى المتضمن ضمان المنتجات والخدمات 90/266
 وى الضمان في بعض الحالات الخاصةثانيا: دعم

ــــــو  ــــــوان لدراســــــة ن ــــــث خصــــــص ىــــــذا العن ــــــدة حي ــــــة ىــــــلاك وىــــــي حــــــالات عدي عين فقــــــط وىمــــــا حال
 (.2( وحدوث عيب قبل التسميم )1المبيع )

" نـــــو:أي تـــــنص عمـــــى التـــــ 382بـــــالرجوع الـــــى احكـــــام القـــــانون المـــــدني نجـــــد المـــــادة  / ىـــــلاك المبيـــــع:1
ــــــ تبقــــــى دعــــــو  الضــــــمان ــــــك الشــــــيء المبيــــــع وبــــــ ي ســــــبب كــــــان"مســــــتمرة ول فــــــدعو  الضــــــمان لا  .و ىم

دائمـــــا المطالبـــــة بـــــالرغم مـــــن تســـــقط بيـــــلاك المبيـــــع ميمـــــا كـــــان ســـــبب اليـــــلاك حيـــــث يجـــــوز لممشـــــتري 
 وأذا كــــان اليــــلاك بســــبب العيــــب ، فــــ 4بــــالتعويض عمــــا أصــــابو مــــن ضــــرر بســــبب العيــــب ىــــلاك المبيــــع

ســــتحال عميــــو ون مطالبــــا بــــرد المبيــــع، لأن الــــرد إالبــــائع ولا يكــــ ، فــــيمكن لممشــــتري مطالبــــةأجنبــــيبســــبب 
 ، أمــــا إذا كــــان اليــــلاك بفعمــــو ف نــــو لا يســــتطيع الرجــــوع بتعــــويض كامــــل إذاأجنبــــيلا بفعمــــو بــــل بســــبب 

 .5لى فعمورد المبيع بسبب يرجع إتعذر عميو 
ـــــد بعـــــد التســـــميم2 ـــــب جدي ذا حـــــدث عيبـــــا ز لممشـــــتري فســـــ  العقـــــد ورد المبيـــــع إ: لا يجـــــو / حـــــدوث عمي

نمــــــا لــــــو المطالبــــــة بنقصــــــان الـــــثمن وا  جديـــــدا فــــــي المبيــــــع بعــــــد التســـــميم و  بخيــــــار  در الــــــذا زال العيــــــب لــــــو ا 
ـــــب، كـــــ  عيـــــب قـــــديم فيـــــو فمـــــيس طمـــــع عمـــــى شـــــخص حيـــــوان فيمـــــرض عنـــــد المشـــــتري ثـــــم إن يبيـــــع العي

ن ظيــــر عيــــب جديــــد فــــي المبيــــع بعــــد ل لــــو المطالبــــة ب نقــــاص الــــثمن، فــــ لممشــــتري رده بالعيــــب القــــديم بــــ
يــــع والحصــــول عمــــى لا يمنــــع المشــــتري مــــن رد المب بــــيالتســــميم فظيــــور ىــــذا العيــــب إذا كــــان الســــبب أجن
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ويقتصــــــر عمــــــى  ذا كــــــان العيــــــب الجديــــــد بفعــــــل المشــــــتري كــــــان مانعــــــا مــــــن الــــــردتعــــــويض كامــــــل، أمــــــا إ
 .1ستبقاء المبيعبسبب العيب الجديد مع إ المشتري في ىذه الحالة عمى التعويض

 الفرع الثاني: شروط رفع دعموى ضمان العيوب الخفية:
قتصـــــادي أصـــــبح مســـــتيمك كـــــل الطـــــرق الوديـــــة لموصـــــول لإتفـــــاق مـــــع المتعامـــــل الإال ءســـــتيفاإبعـــــد 

الشــــروط وىــــي التــــي ســــيتم دراســــتيا فــــي شــــروط قبــــول حتــــرام الحــــق فــــي أن يرفــــع دعــــواه لكــــن عميــــو إلــــو 
 (.ختصاص القضائي في )تانياولا( ثم إلى الإدعو  الضمان في )أ

مــــام القضــــاء الضــــمان كغيرىــــا مــــن الــــدعاوي ترفــــع أ : دعــــو أولا: شــــروط قبــــول دعمــــوى الضــــمان
 بشرط توافر شروط لمباشرتيا وىو ما سيتم دراستو.

 شـــــرط أساســـــيالتـــــي ىـــــي  ،ن تتـــــوفر فـــــييم الصـــــفةيجـــــب أ : فكـــــلا طرفـــــي العقـــــد/ الصـــــفة والمصـــــمحة1
المدنيـــــة والإداريــــــة التــــــي تــــــنص عمــــــى مــــــن قــــــانون الإجــــــراءات  13لتقاضـــــي وىــــــذا مــــــا تضــــــمنتو المـــــادة 

ـــــوأ ـــــو الصـــــفة كمـــــا ب مكـــــان " لا يجـــــوز لأ:ن ـــــو صـــــفة"، فالمســـــتيمك ل ـــــم تكـــــن ل ي شـــــخص التقاضـــــي مـــــا ل
كو  خاصــــــــة فــــــــي حالــــــــة الشــــــــجمعيــــــــات حمايــــــــة المســــــــتيمك الت ســــــــس كطــــــــر  مــــــــدني ورفــــــــع الــــــــدعو  

ـــــــــنفس العيـــــــــب فـــــــــي ذات المنـــــــــتجالجماعيـــــــــة ضـــــــــد نفـــــــــس المتعامـــــــــل الإ أمـــــــــا المتعامـــــــــل  .2قتصـــــــــادي ل
قتصـــــــادي فيجـــــــب أن يكـــــــون أحـــــــد عناصـــــــر الحمقـــــــة الإنتاجيـــــــة بحاجـــــــة مـــــــن المنـــــــتج وصـــــــولا البـــــــائع الإ

 .3بالتجزئة
ق إ م إ(  13)مأمـــــا بالنســــــبة لممصــــــمحة نصــــــت عمييــــــا نفـــــس المــــــادة التــــــي نصــــــت عمــــــى الصــــــفة 

ن يرفـــــع المســـــتيمك دعـــــو  الضـــــمان حيـــــث تثبـــــت المصـــــمحة ىـــــو الـــــدافع لإ4فوجـــــود العيـــــب فـــــي المنـــــتج 
كــــذلك لمخمــــ  الخــــاص فــــي حــــال وفــــاة ســــم  المســــتيمك، كمــــا تثبــــت لكــــل ضــــحية ىــــذا العيــــب حتــــى لــــو 

 .5كان من الغير

                                                           
العموم القانونية  القانون المدني العرافي، مجمةبضمان العيوب الخفية في لتزام البائع إ :مروان عصيد غرت حمد - 1

 .196، ص 2020، ديسمبر 04، العدد09جتماعية، جامعة زيان عاشوري، الجمفة، المجمد والإ
 .ذكره قسب والإدارية،المتضمن قانون إجراءات المدنية  08/09رقم القانون  - 2
 ، سبق ذكره.09/03 رقم من القانون 23المادة  - 3
 .68المرجع السابق، ص  :مسعوديفاروق  - 4
، كمية أكاديميلتزام بالضمان في ظل قانون حماية المستيمك وقمع الغش الجزائري، مذكرة ماستر الإ :بدر الدين فنيس - 5

 .54، ص 2018لحقوق والعموم السياسية، جامعة محمد بوضيا  المسيمة، 
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خطــــــار المتعامــــــل الإفتتاحيــــــا/ ميعــــــاد رفــــــع الــــــدعموى وعمريضــــــة إ2 تصــــــادي ق: إن فحــــــص المنــــــتج وا 
 حترام نطاق زمني وكذا شكمية معينة.، بل يجب عميو إبالعيب وحده لا يكفي

ــــــدعو  .1 ــــــع ال ــــــنص المــــــادة  :ميعــــــاد رف ــــــالرجوع ل ــــــذي 18ب ــــــم مــــــن المرســــــوم التنفي الســــــابق  90/266 رق
ــــــى  ــــــنص عم ــــــو:أذكــــــره نجــــــدىا ت ــــــى ن ــــــو إل ــــــع دعــــــو  الضــــــمان عمي ــــــو أن يرف ــــــو، يمكن ــــــم يســــــتجب ل " إذا ل

خــــتلا  بــــين ىــــذه ا مــــن يــــوم الإنــــذار"، فينــــاك إأقضــــاه عــــام واحــــد ابتــــداءالمحكمــــة المختصــــة فــــي أجــــل 
ـــــاري  إالمـــــادة و  ـــــدأ الســـــريان مـــــن ت ـــــي تحـــــدد ب ـــــين القواعـــــد العامـــــة الت ـــــتج والقواعـــــدب  الخاصـــــة ســـــتلام المن

 تحددىا بتاري  توجيو الإنذار.

إذا لـــــم ترفـــــع الـــــدعو   1نقضـــــاء ســـــنة مـــــن يـــــوم تســـــميم المنـــــتجحيـــــث يســـــقط حقـــــو فـــــي الضـــــمان ب 
أو  ،تفـــــى ب خطـــــار البـــــائع بالعيـــــب دون رفـــــع دعـــــو  الضـــــمانليـــــا ســـــواء إكتشـــــ  العيـــــب خلاليـــــا واإخلا

، 2لا يعممـــــو قتصـــــادي غشـــــا منـــــو أوســـــنة ســـــواء كـــــان يعممـــــو المتعامـــــل الإ كتشـــــا  العيـــــب بعـــــد مـــــرورإ
 2017ســــبتمبر  14المــــؤرخ فــــي  1235118وىــــذا مــــا جــــاء فــــي قــــرار مــــن المحكمــــة العميــــا فــــي قرارىــــا 

عتبـــــروا أن النـــــزاع يتعمـــــق بضـــــمان العيـــــب الخفـــــي وبـــــرروا قضـــــائيم "بـــــدعو  أمـــــن القضـــــاة إ: كمـــــا يمـــــي 
نقضـــــاء بعـــــد إ وتقـــــادمكونيـــــا تخـــــص ىـــــذا النـــــوع مـــــن الضـــــمان،  بالتقـــــادمبعـــــدم قبـــــول الـــــدعو  لســـــقوطيا 

مــــدة ســــنة مــــن تســــميم المبيــــع حتــــى ولــــو لــــم يكتشــــفو المشــــتري إلا بعــــد انقضــــاء المــــدة ىــــذه مــــا لــــم يمتــــزم 
 .3ان لمدة أطولالبائع بالضم

 فالسبب وراء جعل ىذه المدة قصيرة ىو: 
قـــــل أنـــــو العيـــــب الخفـــــي يجعـــــل مـــــن إثباتـــــو امـــــرا عســـــيرا حتـــــى إن لـــــم نإن مضـــــي وقـــــت طويـــــل عمـــــى  -

 مستحيل.
 ستقرار في التعامل وزرع الثقة بين المتعاقدينيساعد عمى تحقيق الإ -

                                                           
 الجزائري. من القانون المدني 383المادة  - 1
ضرار التي يحدثيا المبيع، أطروحة دكتوراه، كمية بائع بضمان سلامة المشتري من الألتزام الإ :العزيز فرحاويعبد  - 2

 .91، ص 2020-2019، 2الحقوق والعموم السياسية، جامعة محمد لمين دباغين سطي  
ؤخود من الموقع ، الإجتياد القضائي الم2017-09-14لصادر عن المحكمة العميا فيا 1235118القرار رقم  - 3

 . /https://www.coursupreme.dzالرسمي لممحكمة العميا، 

https://www.coursupreme.dz/
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نـــــو أد  كامـــــل وظيفتـــــو يعنـــــى أمـــــراده إلـــــى إنقضـــــاء وقـــــت كبيـــــر عمـــــى إســـــتعمال المبيـــــع دون إدعـــــاء  -
لا لكان إالطبيعية و   .1دعى بسرعة الضمانحاز عمى رضا المستيمك وا 

ـــــع الـــــدعموى2 ـــــر عريضـــــة إ كـــــ ي: / عمريضـــــة رف ـــــزم دعـــــو  يشـــــترط لرفعيـــــا تحري ـــــاح فالمســـــتيمك مم فتت
الـــــذي  يالقـــــانون يـــــداعيا مـــــن طرفـــــو أو طـــــر  ممثمـــــويـــــتم إبتحريرىـــــا فـــــي شـــــكل معـــــين، موقعـــــة ومؤرخـــــة 

يكــــــون محــــــامي أو وكيمـــــو، حيــــــث أن مســــــ لة الوكيـــــل يســــــتمزم لممارســــــتيا وكالـــــة خاصــــــة مــــــن ن أيمكـــــن 
طــــــر  المســــــتيمك، أمــــــا المحــــــامي فــــــلا تمزمــــــو الوكالــــــة الخاصــــــة فتكفيــــــو الوكالــــــة عامــــــة حســــــب المــــــادة 

ســـــم، الإ عمـــــى بيانـــــات محـــــددة حتـــــى تقبـــــل مـــــنفيـــــذه العريضـــــة لا بـــــد مـــــن توافرىـــــا  2قـــــانون مـــــدني 574
ــــــو  ــــــي المقــــــب، المينــــــة، العن ان فضــــــلا عــــــن عــــــرض مــــــوجز عــــــن موضــــــوع النــــــزاع لتنتيــــــي بالطمبــــــات الت

مــــــام كاتــــــب ضــــــبط كمــــــا ب مكــــــان المســــــتيمك الحضــــــور أ ،3يرغــــــب فــــــي تقــــــديميا حتــــــى يتحصــــــل عمييــــــا
 .4التي يدونيا كاتب الضبط ويوقع عمييا المستيمك لمحكمة ويدلي عميو أقوالو ومطالبوا

ـــــدعم عريضـــــتو كنســـــ ـــــائق ت ـــــى المســـــتيمك إضـــــافة وث ـــــذار الموجـــــو لممتعامـــــل خيجـــــب عم ة مـــــن الإن
ـــــام فـــــاتورة التصـــــميحات، او قتصـــــادي أثنـــــاء ســـــير الجمســـــالإ ـــــي حـــــال أنـــــو ق بتصـــــميحو بنفســـــو  الجيـــــاز ف

 .5قتصادي ثمن التصميح بحكم قضائي صادر عن المحكمةفيرد المتعامل الإ
ختصـــــاص القضـــــائي مـــــن إن الإثانيـــــا: الجيـــــة القضـــــائية المختصـــــة لمنظـــــر فـــــي دعمـــــوى الضـــــمان: 

لا تــــرفض دعــــواه  ــــى المســــتيمك أن يكــــون عــــالم بيــــا وا  رفعــــت أمــــام جيــــة  إذاالمســــائل الجوىريــــة التــــي عم
 غير مختصة لا إقميميا ولا نوعيا.

ـــــي: ال - أ ـــــر الإختصـــــاص القميم ـــــة الجيـــــة القضـــــ ختصـــــاصيعتب ـــــي الإقميمـــــي ولاي ـــــالنظر ف ائية ب
ــــى الــــدعو  المرفوعــــة أماميــــا إســــتنادا إ ــــار جغرافــــيمل ــــيم القضــــائي  عي ـ ويشــــمل موضــــوع يخضــــع لتقي

                                                           
 .54المرجع السابق، ص  :عمي شرقي - 1
، الطبعة الأولى، المركز القومي ل صدارات -دراسة مقارنة-الحماية المدنية الإجرائية لممستيمك  :ىد  تريكي - 2

 .117، ص 2017القانونية، مصر، 
 .داريةمن قانون إجراءات المدنية والإ 15المادة  - 3
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ختصـــــاص ومجموعـــــة د عمـــــى مقـــــر المـــــدعي عميـــــو معيـــــارا ل ختصـــــاص الإقميمـــــي قاعـــــدة عامـــــة تعتمـــــالإ
 .1إسنادات بحسب كل حالة

ـــــو المـــــادة حســـــب مـــــا  جيـــــة القضـــــائية ختصـــــاص الإقميمـــــي لمول الإمـــــن ق إ م إ يـــــؤ  37جـــــاءت ب
ن لــــــم يكــــــن لــــــو مــــــوطن مطن المــــــدعي عميــــــو، التــــــي يقــــــع فــــــي دائــــــرة إختصاصــــــيا مــــــو  عــــــرو  فيعــــــود وا 

يقــــــع فييــــــا آخــــــر مــــــوطن لــــــو، وفــــــي حالــــــة إختيــــــار مــــــوطن يــــــؤؤل ختصــــــاص لمجيــــــة القضــــــائية التــــــي الإ
ختصــــاص الإقميمــــي لمجيــــة القضــــائية التــــي يقــــع فييــــا المــــوطن المختــــار، مــــا لــــم يــــنص القــــانون عمــــى الإ

لمـــــدعي عميـــــو مـــــع ختصاصـــــيا مـــــوطن اجيـــــة القضـــــائية التـــــي يقـــــع فـــــي دائـــــرة إخـــــلا  ذلـــــك يتضـــــمن ال
ختصــــاص لمجيــــة القضــــائية ا لــــم يكــــن لــــو مــــوطن معــــرو  فيعــــود الإمراعــــاة مصــــمحة ىــــذا الأخيــــر، فــــ ذ
ختصـــــاص الإقميمــــــي لمجيــــــة وفــــــي حالــــــة إختيـــــاره لمــــــوطن يــــــؤول الإ التـــــي يقــــــع فييـــــا آخــــــر مــــــوطن لـــــو،

 .2القضائية التي يقع فييا موطنو المختار ما لم يكن ىناك نص يخال  ذلك
ـــــو "المتعامـــــل الإ ذا كـــــان المـــــدعى فـــــ تصـــــادي" شخصـــــا واحـــــدا ترفـــــع الـــــدعو  أمـــــام المحكمـــــة قعمي

وضـــــع علامـــــة تجاريـــــة مـــــن قبـــــل فـــــي حالـــــة تعـــــددىم كختصاصـــــيا موطنـــــو، أمـــــا التـــــي يقـــــع فـــــي دائـــــرة إ
ن فـــــي صـــــناعة نفـــــس منـــــتج ومحـــــرك الســـــيارة مـــــن منـــــتج آخـــــر، فينـــــا يتعـــــدد المســـــؤولون كـــــونيم يشـــــتركو 

ـــــذي أد  إ ـــــى وقـــــوع الضـــــرر، فمـــــثالمنـــــتج ال ـــــدعو  ل ـــــو رفـــــع ال ـــــرة لا يمكن أمـــــام المحكمـــــة الواقعـــــة فـــــي دائ
ــــو ضــــدىم فــــي محاكمــــة واحــــدة أمــــام إ ــــى جمــــع طمبات ختصاصــــيا مــــوطن واحــــد مــــنيم، وذلــــك يســــاعده عم

محكمــــــة واحــــــدة، فتطبيــــــق المســــــتيمك القاعــــــدة التقميديــــــة يحممــــــو إقامــــــة دعــــــاوي متعــــــددة لتعــــــدد المــــــدعي 
 .3ارض الأحكامحتمال تعيم وىذا حتما سيزيد من النفقات وا  عمي

ـــــــرد عمييـــــــا إســـــــتثن 37ة والمـــــــاد ـــــــو اءمـــــــن ق إ م إ ي مـــــــن نفـــــــس  39فـــــــي المـــــــادة  منصـــــــوص عمي
ــــو مــــوطن المــــ نإ القــــانون، ــــدعو  ترفــــع فــــي المحكمــــة التــــي يقــــع فــــي دائرت ــــو أو مكــــان تســــميم دال عي عمي
حالــــة مــــا فــــي تعاقديــــة بــــين المســــتيمك والمــــورد، أ و توريــــد الخدمــــة، ىــــذا فــــي حالــــة وجــــود علاقــــةالســــمعة أ

 .4عدم وجود علاقة تعاقدية فالمحكمة المختصة ىي التي يقع في دائرتيا الفعل الضار
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بالنســـــبة لمســـــ لة المنتجـــــات المســـــتوردة المشـــــرع لـــــم يضـــــع قاعـــــدة تنـــــازع خاصـــــة بالقـــــانون الواجـــــب 
ـــــى العقـــــود التـــــي يكـــــون أحـــــد أطرافيـــــا المســـــتيمك،  مـــــا إذن فتخضـــــع لقـــــانون إرادة الأطـــــرا  أالتطبيـــــق عم

مــــــن قــــــانون المــــــدني،  18حتياطيــــــة الــــــواردة فــــــي المــــــادة عــــــد الإســــــناد الإيتفقــــــوا فيــــــتم المجــــــوء لقواإذا لــــــم 
ــــزاع المــــوطن المشــــترك  ــــى الن ــــق عم ــــد، كمــــا يســــتبعد فيطب ــــرام العق ــــانون محــــل إب أو الجنســــية المشــــتركة وق

 مـــــن 24حكـــــام القـــــانون الأجنبـــــي إذا كـــــان مخالفـــــا لنظـــــام العـــــام والأداب العامـــــة حســـــب المـــــادة تطبيـــــق أ
 .1القانون المدني

ــــــوعميال - ب خــــــتلا  ى أنــــــو ولايــــــة الجيــــــة القضــــــائية عمــــــى إ: يمكــــــن تعريفــــــو عمــــــختصــــــاص الن
ختصـــــــاص النـــــــوعي ىـــــــو توزيـــــــع القضـــــــايا بـــــــين فالإ ،درجتيـــــــا بـــــــالنظر فـــــــي نـــــــوع محـــــــدد مـــــــن الـــــــدعاوي

الجيــــــات القضــــــائية المختمفــــــة عمــــــى أســــــاس نــــــوع الــــــدعو ، وبعبــــــارة أخــــــر  ىــــــو نطــــــاق القضــــــايا التــــــي 
 .2فييا جية قضائية معينة وفقا لنوع الدعو  يمكن أن تباشر

ختصــــــاص ؤول الإيتعمــــــق تحديــــــد الجيــــــة المختصــــــة نوعيــــــا لنظــــــر فــــــي دعــــــو  الضــــــمان يــــــ ففيمــــــا
فـــــي كـــــل القضـــــايا الراميـــــة لتعـــــويض الضـــــرر، إبطـــــال  ىـــــو المخـــــتص  م المـــــدنيفالقســـــ .لمقضـــــاء العـــــادي

ـــــة، و  يمكـــــن أن يؤســـــس المســـــتيمك العقـــــود وغيرىـــــا مـــــن دعـــــاوي التـــــي تمـــــس بمصـــــالحو الماديـــــة والمعنوي
مكــــرر مــــن القــــانون المــــدني التـــــي  140دعــــواه عمــــى قواعــــد حمايــــة المســــتيمك أو يؤسســــيا وفقــــا لممــــادة 

ــــة بــــالتعويض، وتمــــنح كــــل متضــــرر مــــن عيــــب فــــي المنتــــوج  تســــقط تــــ ثير العلاقــــة التعاقديــــة فــــي المطالب
نلرجـــــوع عمـــــى المنـــــتج أو المتعامـــــل الإا لـــــم تكـــــن بينيمـــــا علاقـــــة  قتصـــــادي لممطالبـــــة بـــــالتعويض حتـــــى وا 

دج فـــــــي الـــــــدعاوي  500ر ب ختيـــــــار لممســـــــتيمك كــــــون الرســـــــم القضـــــــائي يقــــــد، فيـــــــو أحســــــن إ3تعاقديــــــة
 .4مام القضاء المدنيالمرفوعة أ

ــــو يمكــــن لممســــتيمك رفــــع دعــــواه أمــــام ال ــــك لإغيــــر أن فــــي ىــــذا  عتبــــار أن خصــــموقســــم التجــــاري ذل
 .5الحالة تاجر وىو ما يسمى بالعمل التجاري المختمط وليذا لا مانع في لجؤه لمقسم التجاري
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ــــــزاع عمــــــلا إ ــــــة جرامكمــــــا يمكــــــن أن يشــــــكل الن يــــــا فمممســــــتيمك الضــــــحية تقــــــديم شــــــكو  أمــــــام النياب
المحـــــاكم الجزائيــــــة فـــــي حــــــال ، وتخــــــتص 1دعـــــاء مــــــدني أمـــــام قاضــــــي التحقيـــــقالعامـــــة أو عـــــن طريــــــق إ

ـــــة مـــــن المتعامـــــل الإالأفعـــــا ـــــات ضـــــارة بالمســـــتيمك خاصـــــة إذا ل المرتكب ـــــل جنحـــــا أو مخالف قتصـــــادي تمث
 .2كانت إما جريمة غش والخداع التي سيتم توضيحيا بالتفصيل لاحقا

 الفرع الثاني: حالات سقوط دعموى الضمان
ـــــــــ ـــــــــ  أســـــــــباب ســـــــــقوط دعـــــــــو  الضـــــــــمان وتتن  حـــــــــد  ىـــــــــذه الحـــــــــالات،وع، فـــــــــ ذا تـــــــــوافرت إتختم

قتصــــــادي المتعامــــــل الإ فــــــي مطالبــــــة فالمســــــتيمك لا يســــــتفيد مــــــن الحمايــــــة المفروضــــــة لــــــو ويســــــقط حقــــــو
 بضمان ىذه العيوب، وعميو سيتم في ىذا الفرع دراسة مسقطات دعو  الضمان.

ـــــلا بقاعمـــــدة  لا دعمـــــوى دون ـــــب الموجـــــب لضـــــمان عمم ـــــب  "مصـــــمحة أولا: زوال لعي ـــــر زوال العي فيعتب
فـــــ ذا كـــــان ىـــــذا  ،ا لســـــقوط حـــــق المشـــــتري أن يرجـــــع فـــــي ىـــــذا الضـــــمانالـــــذي كـــــان لاحقـــــا بـــــالمبيع ســـــبب

العيــــب بطبيعتــــو مؤقتــــا إذا زال لا يرجــــع، لــــم يعـــــد لممشــــتري أن يرجــــع عمــــى البــــائع بضــــمان العيـــــب لأن 
ـــــزوال ســـــببو ـــــزول الضـــــمان ل ـــــت لإ3ســـــبب الضـــــمان قـــــد زال، في نتفـــــاء الضـــــرر ، ومصـــــمحة المشـــــتري إنتف

ــــب ســــو  ــــو فــــي ضــــمان العي ــــزول حق ــــو، في ــــي الضــــمان او وزوال ــــو ف ــــب المشــــتري بحق ــــل أن يطال اء كــــان قب
كــــان أثنــــاء النظــــر فــــي الــــدعو  غيــــر أنــــو لا يفقــــد حقــــو فــــي الضــــمان إذا كــــان زوال العيــــب لــــيس نيائيــــا 

، ومثـــــال ذلـــــك فـــــلا يعتبـــــر ظيـــــور مـــــرض مؤقـــــت ومتقطـــــع عمـــــى حيـــــوان 4أي قـــــابلا لظيـــــور مـــــرة أخـــــر 
ــــي يســــ ــــي ضــــمان طالمــــامــــن الأمــــور الت ــــو حــــق المشــــتري ف ــــى أ قط ب ــــي عم ــــب ويختف ن ىــــذا المــــرض يغي

ـــــرات  ـــــرات متقطعـــــة تفصـــــل بينيـــــا فت ـــــع، فب 5وة وىـــــدوءمصـــــفت ـــــا مـــــن أركـــــان رف ـــــار أن المصـــــمحة ركن  عتب
ــــــؤدي لإ ــــــب حتمــــــا ي ــــــدعو  فــــــزوال العي ــــــال ــــــاء الضــــــرر اء المصــــــمحة فــــــي رفــــــع دعــــــو  الضــــــمان لإنتف نتف

 الموجب لضمان.
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ـــــازل عمـــــن الضـــــمان:  ـــــا: التن ـــــيس مـــــن إن أثاني ـــــب ل فـــــي ر وز لطلنظـــــام العـــــام، فيجـــــاحكـــــام ضـــــمان العي
ـــــى تســـــديد الضـــــمان أو تخفيضـــــوالعلاقـــــة الإ ـــــو 1تفـــــاق عم ـــــو طالمـــــا أن ـــــازل عن ، كمـــــا يمكـــــن لممشـــــتري التن

حـــق مقــــرر لــــو، فيشــــترط لتنــــازل أن يكــــون العيــــب قــــد ظيـــر وعمــــم المشــــتري بــــو، ذلــــك لعــــدم جــــواز تنــــازل 
الضـــــمان، فالتنـــــازل الشــــخص عـــــن الحـــــق قبــــل أن يتســـــبب لـــــو وىـــــذا مــــا يميـــــز التنـــــازل عـــــن شــــرط عـــــدم 

عــــن الحــــق فــــي الضــــمان يســــتوجب وجــــود عيــــب وعمــــم المشــــتري بــــو، بينمــــا لا يشــــترط ذلــــك فــــي التنــــازل 
، كمـــــا تجـــــدر الإشـــــارة الـــــى أن التنـــــازل عـــــن الحـــــق فـــــي الضـــــمان يكـــــون إمـــــا صـــــريحا أو 2عـــــن الضـــــمان

 ضمنيا.
ــــازل الصــــري : - ــــذي يكــــون بصــــدده إذ التن ــــي ضــــمان ا ال ــــو ف ــــازل المشــــتري صــــراحة عــــن حق لعيــــب تن

رادتـــــو الصـــــريحة فـــــي ذلـــــك دون لـــــبس مفادىـــــا أنـــــو رضـــــيت بالبيـــــت" فتعبيـــــره عـــــن رغبتـــــو وا  كقولـــــو مـــــثلا "
 .3أجاز ىذا البيع بما فيو من عيوب

ف نـــــو  كمـــــا بينـــــا انـــــو يجـــــوز لممشـــــتري التنـــــازل عـــــن حقـــــو فـــــي الضـــــمان صـــــراحة التنـــــازل الضـــــمني: -
ـــــذلك ضـــــمنيا، فـــــ  ـــــاي دلالـــــة تـــــدل يمكـــــن القيـــــام ب ـــــائع ذا قـــــام المشـــــتري ب ـــــى رغبتـــــو فـــــي عـــــدم قيـــــام الب عم

 .4ستعمالو المنتجان ىذا العيب لقبولو ىذا العيب ك بضم

خطـــــار المتعامـــــل الإحتـــــرام مـــــدة الادعمـــــالإثالثـــــا: عمـــــدم  وجـــــود عيـــــب قتصـــــادي ب: إن فحـــــص المنـــــتج وا 
  ضــــــمان العيـــــب فــــــي مـــــدة محــــــددة، نمـــــا يجــــــب أن ترفـــــع دعـــــو وحـــــده لا يكفـــــي حتــــــى يقـــــوم إلتزامــــــو، وا  

تقـــــادم دعـــــو  الضـــــمان يكـــــون  لقـــــانون المــــدني نجـــــدىا تحـــــدد أنامـــــن  383ع لممـــــادة نـــــو وبـــــالرجو حيــــث أ
مــــن تــــاري  تســــميم المبيــــع، فجعــــل المــــدة قصــــيرة مــــن شــــانو أن يحقــــق التــــوازن بــــين مصــــمحة  خــــلال ســــنة

ــــــى ميــــــددا بالضــــــمان مــــــدة ــــــذي لا يبق ــــــائع ال ــــــذي يجــــــد أ الب ــــــة ومصــــــمحة المشــــــتري ال ــــــت طويم مامــــــو الوق
ــــع والكشــــ  ــــو الكشــــ  عنيــــا فــــي مــــدة قصــــيرة الكــــافي لفحــــص المبي ــــو التــــي قــــد لا يتســــنى ل ، 5عــــن عيوب
ـــــت ادم إالتقـــــ تمـــــامكمـــــا لا يجـــــوز لمبـــــائع التمســـــك ل ـــــو ذا ثب ـــــوتعمـــــد إب ـــــب عبثـــــا من ، وىـــــذا مـــــا 6نيـــــاء العي
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 بســــنةن يتمســــك " ... غيــــر أنــــو لا يجــــوز لمبــــائع أ:ا بقوليــــ 383نصــــت عميــــو الفقــــرة الثانيــــة مــــن المــــادة 
 أخفى العيب عبثا منو".نو التقادم متى تبين أ

لتـــــزام بالتســـــميم يقـــــع عمـــــى عـــــاتق البـــــائع فمـــــا عمـــــى : بمـــــا أن الإرابعـــــا: نقصـــــان المبيـــــع بعـــــد التســـــميم
ن تـــــنقص ىـــــذه الســـــمعة فـــــي الكـــــم معيبـــــا يضـــــمنو البـــــائع، وقـــــد يحـــــدث وأ المشــــتري إلا فحصـــــو فـــــ ذا كـــــان

ه الحالــــة يســــقط حــــق ي عنــــو، ففــــي ىــــذمشــــتري ســــواء كــــان بســــببو أو بســــبب أجنبــــأو الكيــــ  وىــــي عنــــد ال
ســــــتحالة رد المبيــــــع بالحالــــــة التــــــي كــــــان عمييــــــا قبــــــل فــــــي الرجــــــوع بالضــــــمان عمــــــى البــــــائع، لإالمشــــــتري 

ـــــذي يحـــــدث بعـــــد التســـــ ـــــائع ب التعاقـــــد والنقصـــــان ال ـــــل التســـــميم يشـــــكل إخـــــلال الب لتزامـــــو ميم، فالنقصـــــان قب
 .1يوجد عيبا بالمبيعبتسميم كامل المبيع حيث يحق لممشتري ىذا المطالبة بفس  العقد حتى ولم 

 ي بضمان العيوبقتصادالثاني: جزال إخلال المتعامل ال المبحث
ـــــــى مخالفـــــــة أيقصـــــــد بـــــــالجزاء كـــــــل أثـــــــر يرتبـــــــ ـــــــا حـــــــد قواعـــــــدهو القـــــــانون عم ة ونظـــــــرا لتطـــــــور الحي

جــــــر عنــــــو بعــــــض الكــــــوارث التــــــي تعــــــرض المســــــتيمك لمخطــــــر ي إنســــــتيلاك الــــــذالإقتصــــــادية وتطــــــور الإ
لــــى إعـــادة النظــــر فـــي قواعــــد نــــة تصـــيب نفســــو ومالـــو، دفــــع المشـــرع إمعيبســـبب مــــا يقتنيـــو مــــن منتجـــات 

ض عمـــــى المتعـــــاممين عتبـــــاره طرفـــــا ضـــــعي  فـــــي العلاقـــــة التعاقديـــــة، وبالتـــــالي فـــــر ب  يـــــة ىـــــذا الأخيـــــرحما
حتياطـــــات بحيـــــث شـــــدّد فـــــي مســـــؤولياتيم، كمـــــا أقـــــر الإقتصـــــاديين الإلتـــــزام بكـــــل مـــــا ىـــــو ضـــــروري مـــــن إ

ل فــــــي طياتيــــــا صــــــفة الجــــــزاء الــــــذي يكــــــون ىدفــــــو وقــــــائي بالنســــــبة المشــــــرع جميــــــع التــــــدابير التــــــي تحمــــــ
قتصـــــــادي، وذلـــــــك وفقـــــــا للأحكــــــام عامـــــــة وردت فـــــــي القـــــــانون ســــــتيمك وردعـــــــي بالنســـــــبة لممتعامــــــل الإلمم

 وأخر  خاصة )المطمب الثاني( الجزاءات الجزائية. ،المدني )المطمب الأول( الجزاءات المدنية
 المطمب الأول: الجزالات المدنية

قتصـــــــادي بمســـــــؤوليتو ســـــــواء كانـــــــت عقديـــــــة أو تقصـــــــيرية ىـــــــو إن جـــــــزاء إخـــــــلال المتعامـــــــل الإ  
شـــــــكل أحــــــد أركـــــــان النظــــــام القـــــــانوني مســــــؤولية المنــــــتج ت نلتــــــالي فـــــــ وبا ،تعــــــويض الطــــــر  المضـــــــرور

ائـــــــري كونيـــــــا مـــــــن ىتمـــــــام المشـــــــرع الجز واضـــــــيع المســـــــتحدثة والتـــــــي كانـــــــت محـــــــل إعتبارىـــــــا مـــــــن المب 
 يس نظــــــام قــــــانوني خــــــاص ومســــــتقل عــــــندي الجديــــــد، ممــــــا دفعــــــو الــــــى تكــــــر قتصــــــامتطمبــــــات الواقــــــع الإ

 القواعد العامة.
وىـــــــو مـــــــا ســـــــنتناولو فـــــــي ىـــــــذا المطمـــــــب الـــــــذي سنقســـــــمو إلـــــــى فـــــــرعين )الفـــــــرع الأول( الجـــــــزاءات 

 المدنية وفقا لمقواعد العامة، و)الفرع الثاني( الجزاءات المدنية وفقا لمقواعد الخاصة.
                                                           

 .202المرجع السابق، ص  :حمد عبد المنعم دبشأعمرو  - 1
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 الجزالات المدنية وفقا لقواعمد العامة الأول: انواعالفرع 
تفـــــاقي الحاصـــــل الإ لتزام القـــــانوني أوســـــؤولية المدنيـــــة بمثابـــــة أثـــــر عـــــن الإخـــــلال بـــــالإتعتبـــــر الم  

ــــــتج ــــــل المن ــــــة لمســــــتعممييا 1مــــــن قب ــــــو المعيب ــــــي تحــــــدثيا منتجات ــــــوعين:  ،عــــــن الأضــــــرار الت والمســــــؤولية ن
 مسؤولية عقدية وأخر  تقصيرية.

 العقديةأولا: المس ولية 
لتزامـات الناشـئة عـن العقـد أي تنفيـذىا أو التـ خر فـي المسؤولية العقدية ب نيا جزاء الإخـلال ب تعر  

 ستحال تنفيذه عينا.وجود عقد صحيح خالي من العيوب وأن يكون قد إ ، ويفترض لصحة قياميا2تنفيذىا
الوفـاء بالإلتزامـات الناشـئة يا لمـدائن نتيجـة عـدم فيكون المدين حينئذ مسؤول عن الأضـرار التـي سـبب

 .3خلال بضمان العيوب الخفيةعن العقد وأىميا الإ
حتى تقوم مسؤوليتو لابد من توافر ىذه  قتصادي:ال شروط قيام المس ولية العقدية لممتعامل - أ

 الشروط:
قتصـادي بتنفيـذ أي التـزام تعاقـدي مـالم يكـن بحيث لا يمكن مطالبة المتعامل الإوجود عقد صحيح  .1

 4بــاطلا أو قابــل ل بطــال تبينــو وبــين المســتيمك كانــ ةســتيلاك المبرمــد الإو أي عقــ ،عقــد صــحيحىنــاك 
 بسبب تخم  ركن من أركان العقد.

دي تقــــوم ات الناشــــئة عــــن العقــــد يعتبــــر خطــــ  عمــــلتزامــــإخــــلال بــــ لتزام تعاقــــدي: ان عــــدم تنفيــــذ الإ .2
لسـبب آخــر وسـواء كــان معيبــا أو ســواء كــان عـدم التنفيــذ عـن عمــد أو اىمــال أو  ،المسـؤولية مــن خلالـو

 .5مت خرا
 لى ضرر.أن يؤدي ىذا الإخلال بالإلتزام إ .3

                                                           
الموضوعي لممسؤولية المدنية لممنتج عن منتجاتو المعيبة، المركز الجامعي عين تيموشنت،  قالنطا :عزةأمال بن  - 1

 .246، ص 2018، 07، العدد 04المجمد 
تزام، العقد والإرادة للتزامات )مصادر الإقانون المدني، النظرية العامة ل لتزام في المصادر الإ :بمحاج العربي - 2

 .816، ص 2014النشر والتوزيع، الجزائر، المنفردة(، دار ىومة لمطباعة و 
 .246المرجع السابق نفسو، ص  :أمال بن عزة - 3
 .235ص المرجع السابق،  :ايشيةجحنورة  - 4
 درلتزام بوجو عام، مصا، نظرية الإالوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الأول :عبد الرزاق أحمد السنيوري - 5

 .735، ص 2000حمبي الحقوقية، لبنان، ال، منشورات 03 بعةطاللتزام، المجمد الثاني، الإ
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لا فــ ن ىــذا الأخيــر لا يمكنــو  ،لـى ضــرر بالمســتيمكبحيـث يجــب أن يــؤدي ىــذا الإخــلال بــالإلتزام إ وا 
 الرجوع عميو عمى أساس المسؤولية العقدية وبالتالي يصبح المنتج غير ممزم بالتعويض.

 وتتمتل في: المنتج التعاقدية:لتزامات إ - ب
 تزام بضمان السلامة في المنتوجاتلال  .1

لتـــــزام بالســـــلامة مـــــن نظيـــــره الفرنســـــي بحيـــــث دعـــــم القواعـــــد لقـــــد إســـــتمد المشـــــرع الجزائـــــري فكـــــرة الإ
رىـــــــا فـــــــي مجـــــــال نصـــــــوص خاصـــــــة أوردىـــــــا فـــــــي قـــــــانون حمايـــــــة المســـــــتيمك، وقر ة بالضـــــــمان بالمتعمقـــــــ

قتصـــــادي عـــــن الأضـــــرار التـــــي تســـــببيا منتوجاتـــــو المعيبـــــة وذلـــــك بموجـــــب المـــــادة مســـــؤولية المتعامـــــل الإ
لتـــــــزام المشــــــرع نـــــــص فــــــي ىــــــذه المـــــــادة عمــــــى الإ ن، حيــــــث نجـــــــد أ1دنيمــــــال انونقـــــــالمكــــــرر مــــــن  140

 بضمان السلامة في المنتوجات الخطرة بسبب عيب فييا.
 سـلامة المنتجـات عمـىمـن قـانون حمايـة المسـتيمك وقمـع الغـش  07فقـرة  03المـادة فـي  تكما نص

" غياب كمي أو وجود في مستويات مقبولة وبدون خطـر، فـي مـادة غذائيـة لمموثـات أو مـواد مغشوشـة :انيأ
 .2أو سموم طبيعية أو أية مادة أخر  ب مكانو جعل المنتوج مضر بالصحة بصورة حادة او مزمنة"

التـي قـد  ،مـن العيـوب ليـةاج أن يضـمن لممسـتيمك أو المسـتعمل منتوجـات خبمعنى يجـب عمـى المنـت
ســـتعمال ىـــذه تـــي يمكـــن أن يتعـــرض ليـــا نتيجـــة ســـوء إواعلامـــو بكـــل المخـــاطر ال ،منـــوتمـــس بســـلامتو أو أ

 .3المنتوجات
 لتزام بضمان العيوب الخفية:ال  -2

ق بعقـد البيـع لتزام لصـيويعد إ ،العيب الخفي ىو عيب غير معموم لممشتري ويقع ضمانو عمى البائع
 جتنابـامـن العيـوب إقتصـادي أثنـاء أداء ميامـو إلـى تقـديم منتـوج خـال ى المتعامـل الإيسعمنذ ظيوره وعميو 

، فالعيـب الخفـي ينشـ  إلتزامـا فـي ذمـة 4لتعويض عن الأضرار التـي تمحـق بالمضـرور بسـبب عيـب المنتـوجا
 قتصادي وىو القيام بالتعويض.المتعامل الإ

                                                           
 مكرر من التقنين المدني الجزائري. 140المادة  - 1
 ، سبق ذكره.المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش 09/03 رقم قانونال - 2
)دراسة مقارنة(، دار الجامعة الجديدة  رةيالمسؤولية المدنية عن أفعال المنتجات الخط :حمد المعداويأ محمد - 3

 .163، ص 2012الإسكندرية، 
، ص 2013ليات تعويض المتضرر، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية، أالمسؤولية المدنية لممنتج و  :كريم بن سخرية - 4

25. 
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وقــد أقــر المشــرع الجزائــري بقيــام مســؤولية المنــتج نتيجــة العيــوب الموجــودة فــي الســمع والخــدمات مــن 
المتعمــق بتحديــد وشــروط وكيفيــات وضــع ضــمان الســمع والخــدمات  13/327خــلال المرســوم التنفيــذي رقــم 

ل بتســميم " فـي إطــار تنفيــذ الضـمان يتعــين عمــى كـل متــدخأنــو:منـو عمــى  04وذلـك فــي المــادة حيـز النفــاذ، 
المستيمك سمعة أو خدمة مطابقـة لعقـد البيـع ويكـون مسـؤولا عـن العيـوب الموجـودة أثنـاء تسـميمو أو تقديمـو 

 .1"الخدمة
 لتزام بضمان مطابقة المنتوجات:إ -3

ــــــانونيوىــــــذا الإ ــــــى أســــــاس ق ــــــزام يقــــــوم عم ــــــانون يمكــــــن إســــــتنباطو مــــــن أ ،لت ــــــي الق حكــــــام العامــــــة ف
" يمتــــزم البــــائع بتســــميم الشــــى المبيــــع لممشــــتري فــــي الحالــــة نــــو:أمنــــو عمــــى  364نصــــت المــــادة ف المــــدني،

ــــع" ــــي  .2التــــي كــــان عمييــــا وقــــت البي ــــك نجــــده ف ــــة المســــتيمك وذل وكــــذا نصــــوص القــــوانين الخاصــــة بحماي
يـــــــة المســـــــتيمك، بحيــــــــث جعـــــــل المشـــــــرع الإلتــــــــزام المتعمـــــــق بحما 09/03 رقــــــــم مـــــــن قـــــــانون 11المـــــــادة 

 .3منتج دون الحاجة الى النص عميو في العقدلتزام قانوني يقع عمى عاتق البالمطابقة إ
 لالتزام بالعملام:إ -4

قــد اآخــر بخصــائص عــلام الطــر  المتعاأي شــخص يقــدم خدمــة أو يبيــع ســمعة إ بداىــة يجــب عمــى
 برام العقد مثمما ىو منصوص عميو في القانون المدني.الأساسية أثناء إ

قتصـادي بـ ن دّد عمـى المتعامـل الإالمشرع قد شـن د أوبالرجوع الى أحكام قانون حماية المستيمك نج
 .4ج بكافة الوسائل المنصوص عمييا قانونيابكافة المعمومات المتعمقة بالمنتقوم ب علام المستيمك ي

بينمــا  ،بـرام العقـدالمـدني والمتعمـق بعقــد البيـع ىـو إلتـزام قبــل إعـلام المنصـوص عميـو فــي التقنـين والإ
لتـزام يبقـى حمايـة المسـتيمك ىـو إلتـزام أثنـاء إبـرام العقـد، وبالتـالي ىـو إ قواعـد علام المنصوص عميو فـيالإ

 قتصادي.علاقة بين المستيمك والمتعامل الإقائما في جميع الحالات وميما كانت ال
 
 

                                                           
 .، سبق ذكرهلخدمات حيز التنفيذشروط وكيفيات وضع ضمان السمع وال حددالم 13/327المرسوم التنفيذي رقم  - 1
 .247نطاق الموضوعي لممسؤولية المدنية لممنتج عن منتجاتو المعيبة، المرجع السابق، ص ال :امال بن عزة - 2
المسؤولية عن تعويض الأضرار الناجمة عن المنتجات المعيبة، مذكرة التخرج لنيل إجازة المدرسة العميا  :احمد معاشو - 3

 .22، ص 2010لمقضاء، مديرية التداريب، الدفعة الثامنة عشر، 
ية مينية، حماية المستيمك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنيل شيادة الماجيستير في القانون، فرع مسؤول :زوبير أرزقي - 4

 .122، ص 2011كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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 ثانيا: المس ولية التقصيرية:
كان يرتكبو " كل فعل أيا نو:المدني الجزائري والتي تنص عمى أ من القانون 124لى المادة إستنادا إ

 الشخص بخطئو ويسبب ضررا لمغير يمزم من كان سببا في حدوثو بالتعويض".
ويتصــ  ىــذا  ،ســتناد لفعــل شخصــي يحــدث ضــررا لمغيــران المســؤولية التقصــيرية تقــوم بالإوعميــو فــ

بينما يكون الضرر ماديـا أو معنويـا يمحـق بالإنسـان أو ب موالـو، ولابـد مـن قيـام الصـمة  ،الفعل بصفة الخط 
 .1السببية بين الضرر والخط  حتى تقوم مسؤولية المتسبب بو ويترتب عنو تعويض

 أركان المس ولية التقصيرية: - أ

 تتمثل أركان المسؤولية التقصيرية في الخط ، الضرر، العلاقة السبببة.
 الخطأ: .1

عمميـــــــة لإنتـــــــاج وصـــــــولا إلـــــــى عمميـــــــة المنـــــــتج بـــــــدءا مـــــــن  نحـــــــرا  ســـــــموكيتمثـــــــل الخطـــــــ  فـــــــي إ  
ــــر قصــــد ،ســــتيلاكالإ ــــاس بمعيــــار الموضــــوعي،  والخطــــ  ،ســــواء كــــان بصــــفة متعمــــدة أو عــــن غي ــــا يق ىن

ــــــد إســــــتقر القضــــــاء الفرنســــــي عمــــــى إ عتبــــــاره خطــــــ  مفتــــــرض أي بمجــــــرد تســــــميم المنتــــــوج المعيــــــب أو وق
دوث ضـــــــرر عرضــــــو لمتــــــداول، وقــــــد يثبــــــت خطــــــ  المتعامـــــــل الاقتصــــــادي وتقــــــوم مســــــؤوليتو بمجــــــرد حــــــ

 .2جلممستيمك بسبب ىذا المنت
قتصــــــادي لا بــــــد مــــــن المســــــؤولية التقصــــــيرية لممتعامــــــل الإوحتــــــى يعتبــــــر الخطــــــ  ركــــــن مــــــن أركــــــان     

 توفر عنصرين أساسيين فيو.
ــــــن: الإالعنصــــــر الأول - ــــــي وم عنــــــد عــــــدم قيــــــام المحتــــــر  ب حــــــد الإحــــــرا : وىــــــو ركــــــن يق لتزامــــــات الت

 ج مثلا.مو ب علام المستيمك بعناصر المنتفرضيا عميو القانون كعدم قيا
 ،3كـــــان مـــــدركا لمـــــا يقـــــوم بـــــو إذاقتصـــــادي إلا بحيـــــث لا ي خـــــذ بخطـــــ  المتعامـــــل الإ الثـــــاني:العنصـــــر  -

ي الــــــذي يمكــــــن لممســــــتيمك نحــــــرا  يتحقــــــق ركــــــن الخطــــــ  التقصــــــير وبالتــــــالي فتــــــوفر عنصــــــر الإدراك والإ
 تجاه المحتر  في حالة حدوث أي ضرر.التمسك بو 

                                                           
نطاق تطبيق أحكام المسؤولية التقصيرية لممنتج عن منتجاتو المعيبة، مجمة إليزا لمبحوث والدراسات،  :يموسجر أرحاب  - 1

 .33، ص 2021، العدد خاص 06المجمد 
مسؤولية المنتج عن منتجاتو المعيبة، مجمة البحوث في العقود وقانون اعمال، العدد الثالث،  :فاطمة الزىراء بميور- 2

 .87، ص 2017ديسمبر 
 .247ستيلاكي في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص الإ دالعق :جحايشيةنورة  - 3
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 :الضرر-2
 المســـــاس بمصـــــمحةيمكـــــن أن يعـــــر  الضـــــرر عمـــــى أنـــــو الأذ  الـــــذي يصـــــيب الشـــــخص نتيجـــــة 

لا تقتصـــــر فقـــــط عمـــــى تمـــــك التـــــي تتنـــــاول الجانـــــب  وىـــــذه الحقـــــوق ،1مشـــــروعة لـــــو أو بحـــــق مـــــن حقوقـــــو
نمــــا تشــــمل كــــل حــــق يخولــــو صــــاحب ســــمطة  ،المــــالي مــــن كيــــان الإنســــان منــــافع يتمتــــع بيــــا  ومزايــــا أووا 

 نوعين: لي فالضرروبالتا ،2من حدود القانون
لممســــتيمك خاصـــــة فــــي حالــــة إســــتيلاك المنتوجــــات الخطيــــرة التــــي قـــــد  تتحقــــقوالتــــي  :مــــاديضــــرر  -

 جسدية.تسبب لو أمراض 
ـــــوي- ـــــق فـــــي حالـــــة مـــــا إذا تـــــ ذ  أحـــــد الأشـــــخاص أو الحيوانـــــات التـــــي يتكفـــــل بيـــــم  :ضـــــرر معن ويتحق

 "انـــــو: مـــــن القـــــانون المـــــدني التـــــي تـــــنص عمـــــى مكـــــرر 182إضـــــافة ليـــــذا مـــــا أقرتـــــو المـــــادة  ،3المســـــتيمك
 المعنوي كل مساس بالحرية أو الشر  أو السمعة". عن الضررشمل التعويض ي

 السببية: العلاقة-3
العلاقــــة المباشــــرة التـــــي تــــربط بــــين الخطـــــ  الــــذي يرتكبـــــو  تمـــــكتعــــر  العلاقــــة الســـــببية عمــــى أنيــــا 

أو بعبـــــــارة أخـــــــر  ىـــــــي النتيجـــــــة المحققـــــــة مـــــــن خطـــــــ   ،4محـــــــق بالمضـــــــروريالـــــــذي والضـــــــرر المســـــــؤول 
 الشخص المؤدي لمضرر.

ق.م.ج التــــــي نصــــــت عمــــــى 124عمــــــى ركــــــن الســــــببية فــــــي المــــــادة  يلقــــــد نــــــص المشــــــرع الجزائــــــر 
ـــــا ـــــو:" كـــــل فعـــــل أي ـــــي  أن ـــــزم مـــــن كـــــان ســـــببا ف ـــــر يم ـــــو ويســـــبب ضـــــرر لمغي ـــــو الشـــــخص بخطئ كـــــان يرتكب
كامــــــل الضــــــرر الــــــذي  تعــــــويضالمنــــــتج بتــــــوفرت ىــــــذه الشــــــروط إلتــــــزم  وبالتــــــالي إذاحــــــدوثيا بــــــالتعويض 

مســــؤولية ي خــــذ فــــي تقــــديره بجســــامة الخطــــ  أو خطورتــــو ولا يمكــــن نفــــي  والقاضــــي لا ،لحــــق بالمســــتيمك
 .5في ىذه الحالة ب ثبات سبب أجنبي" المنتج

 

                                                           
 .34ص ،المرجع السابق ،المعيبةيرية لممنتج عن منتجاتو نطاق أحكام المسؤولية التقص :رحاب أرجيموس - 1
 .98ص، 2008ديوان المنشورات الجامعية الجزائر، ،2الإقتصاديين، طالمسؤولية الجنائية للأعوان  :عمر جيبالي- 2
 .248ص المرجع السابق، :نورة جحايشية - 3
السابق، مرجع الالجزء الأول، نظرية الالتزام بوجو عام، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد،  :يوريسنعبد الرزاق ال - 4

 .990ص
نتج في ظل التعديل المدني، مذكرة لنيل شيادة الماجيستر في القانون التخصص قانون ممسؤولية ال :منى عولمي - 5

 .14ص، 2012 كمية الحقوق جامعة مولود معمري بتيزي وزو، الأعمال،
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 لات المدنية وفقا لمقواعمد الخاصةالفرع الثاني: الجزا
الإنتـــــاج أصـــــبحت الســـــمع و الخـــــدمات تتميـــــز بالطـــــابع التعقيـــــد، خاصـــــة نظـــــرا لمتقـــــدم الـــــذي عرفـــــو 

أن ىـــــذه المنتجـــــات أضـــــحت تيـــــدد ســـــلامة المســـــتيمك، ممـــــا أد  إلـــــى ضـــــرورة إنشـــــاء مســـــؤولية خاصـــــة 
ـــــالمنتج ـــــربطيم ب ـــــي ت ـــــت العلاقـــــة الت ـــــع المضـــــرورين ميمـــــا كان ـــــى جمي ـــــتم تطبيقيـــــا عم ـــــالمنتج ي ـــــث 1ب ، حي

ــــــو و القضــــــاء الفرنســــــي لإ ــــــق مــــــن الفق ــــــي كــــــل الحــــــالتين يكــــــون الطــــــر  ذىــــــب فري عتبــــــار المســــــتيمك ف
المتضـــــرر مـــــن خطـــــ  المتعامـــــل الإقتصـــــادي، ســـــواء كانـــــت العلاقـــــة مباشـــــرة أو غيـــــر مباشـــــرة، و بالتـــــالي 
خمـــــق نـــــوع خـــــاص مـــــن المســـــؤولية يطمـــــق عمييـــــا تســـــمية المســـــؤولية القانونيـــــة أو الموضـــــوعية لممتعامـــــل 

و ىـــــذا وفقـــــا لمـــــا نـــــص  ،حمايـــــة المقـــــررة لممســـــتيمكالأمـــــر الـــــذي أد  إلـــــى إتســـــاع دائـــــرة ال ،2الإقتصــــادي
 مكرر ق مدني. 140عميو المشرع في المادة

 أولا: تعريف المس ولية الموضوعمية
ــــي لا تقــــوم عمــــى الخطــــ  بــــل تقــــوم عمــــى  يقصــــد بالمســــؤولية الموضــــوعية ىــــي تمــــك المســــؤولية الت

أي عمـــــــى أســـــــاس الضـــــــرر، ممـــــــا يعنـــــــي أن  ،3نتجـــــــاتمال والســـــــلامة فـــــــيأســـــــاس عـــــــدم كفايـــــــة الأمـــــــان 
عيــــــب مك جــــــراء إســــــتخدام ىــــــذا الأخيــــــر منــــــتج المنــــــتج يكــــــون مســــــؤولا عــــــن الضــــــرر اللاحــــــق بالمســــــتيم

 سواء كانت تربطيما علاقة عقدية أم لا.
ـــــ ن المســـــؤولية الموضـــــوعية ليـــــا طـــــابع خـــــاص، ليســـــت مفترضـــــة ولا  ويفيـــــم مـــــن ىـــــذا التعريـــــ  ب

ممكـــــــن أن تـــــــؤدي إلييـــــــا منتجاتـــــــو الأضـــــــرار التـــــــي مـــــــن الب بخطيئـــــــة، تقـــــــع عمـــــــى عـــــــاتق المنـــــــتج بســـــــ
 .4بةيالمع

 ثانيا: خصائص المس ولية الموضوعمية
متعامـــــل الإقتصـــــادي بفعـــــل منتجاتـــــو المعيبـــــة فـــــي لمؤولية الموضـــــوعية بـــــالرغم مـــــن تصـــــني  المســـــ

ــــــة تجعــــــل مــــــن نظــــــام  ــــــز بخصــــــائص جوىري ــــــة، إلا أنيــــــا تتمي ــــــانوني لممســــــؤولية المدني إطــــــار النظــــــام الق
                                                           

 المنتج عن الأضرار التي تسببيا منتجاتو المعيبة، دار النيضة العربية، مسؤولية :يحسن عبد الباسط جميع - 1
 .176ص، 2000مصر،

 .249صالسابق،  : المرجعجحايشيةنورة  - 2
تخصص  القانون،لنيل شيادة الماجيستر في  (، مذكرة)دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي ؤولية المنتجمس :نادية مامش - 3

 .46ص، 2012، جامعة مولود معمري تيزي وزو،والعموم والسياسيةعمال، كمية الحقوق الأقانون 
، جامعة والعموم السياسيةالإتجاه الموضوعي لمسؤولية المنتج في التشريع الجزائري، كمية الحقوق  :يوس  مسعودي - 4

 .87صأدرار، 
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عــــــن المســــــؤولية المدنيــــــة فــــــي إطــــــار  وأســــــس تختمــــــ مســــــؤولية المنــــــتج ذو طبيعــــــة خاصــــــة لــــــو شــــــروط 
 القواعد العامة، بحيث تتسم ىذه المسؤولية بما يمي:

 :موضوعمية ذو طبيعة خاصة مس ولية-أ
لكونيـــــــا ترجـــــــع إلـــــــى قواعـــــــد خاصـــــــة إســـــــتحدثيا التوجيـــــــو الأوروبـــــــي لتحقيـــــــق المســـــــاواة والقضـــــــاء 

وبــــــالرجوع إلــــــى نــــــص المــــــادة . 1  المســــــؤولية التقصــــــيرية والعقديــــــة مفيــــــا دعــــــو عمــــــى الفروقــــــات التــــــي تخ
، نجـــــــد أن المشــــــرع الجزائــــــري كغيــــــره أنشــــــ  نظامـــــــا المــــــدنيمــــــن القــــــانون  1مكــــــرر 140مكــــــرر و 140

يـــــتم تطبيقـــــو عمـــــى جميـــــع  المنتـــــوج،خاصـــــا بشـــــ ن مســـــؤولية المنـــــتج مـــــن الأضـــــرار الناتجـــــة عـــــن عيـــــوب 
 الضحايا من عيوب المنتوجات بغض النظر عن طبيعة علاقتيم بالمتعامل الإقتصادي.

 ذات طبيعة موضوعمية: مس ولية-ب
إطلاقــــــــا ب ثبــــــــات خطــــــــ   وغيــــــــر ممــــــــزم ،يــــــــو إثبــــــــات وجــــــــود ضــــــــرر فقــــــــطمذلــــــــك لأن المســــــــتيمك ع

أي بمعنـــــــى ثبـــــــوت عيـــــــب فـــــــي الســـــــمعة يعـــــــد بحـــــــد ذاتـــــــو أساســـــــا لقيـــــــام ىـــــــذه  2المتعامـــــــل الإقتصـــــــادي،
معيـــــار الموضـــــوعي، عمـــــى خـــــلا  مـــــا ىـــــو معتمـــــد عميـــــو فـــــي التقـــــوم عمـــــى  وبالتـــــالي فيـــــيالمســـــؤولية، 

 140مـــــا أكدتـــــو المـــــادة  ، وىـــــو3قومـــــان عمـــــى إعتبـــــار شخصـــــيت انتـــــموالعقديـــــة الالمســـــؤولية التقصـــــيرية 
ـــــارة أن مكـــــرر مـــــن ق المـــــدني، حيـــــث نصـــــت بصـــــريح ا المنـــــتج مســـــؤولا عـــــن الضـــــرر النـــــاتج عـــــن "لعب

 ."عيب في منتوجاتو
 ذات قواعمد أمرة: مس ولية-ج

لايجـــــوز الإتفـــــاق عمـــــى بحيـــــث تعتبـــــر أحكـــــام المســـــؤولية الموضـــــوعية مـــــن النظـــــام العـــــام، بمعنـــــى 
ــــــالي فكــــــلســــــتبعادىا لكونيــــــا قواعــــــد أمــــــرة، إمخالفتيــــــا أو  ــــــاق يقضــــــي ب ســــــتبعاد ىــــــذه اشــــــرط  وبالت و إتف

 .4المسؤولية أو التخفي  منيا يعد باطلا بطلانا مطمقا
 
 

                                                           
دراسة مقارنة( رسالة لنيل شيادة وسلامتو )النظام القانوني، التعويض الأضرار الماسة ب من المستيمك  :طيب ولد عمر - 1

 .173ص، 2010، جامعة أبي بكر بمقايد، تممسان،والعموم السياسيةدكتوراه في القانون الخاص، كمية الحقوق 
 .180مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببيا منتجاتو المعيبة، المرجع السابق ص :حسن عبد الباسط جمعي - 2
، والنشر والتوزيعلمطباعة  ةتجات المعيبة، دار ىومالمسؤولية المدنية عن فعل المن :محمد مختار دحماني - 3

 .291-290ص ،2016الجزائر،
 .144صالسابق، لمرجع ا :رطبيب ولد عم - 4



 تنفيذ اللتزام بضمان عميوب المنتج                                                                                      الفصل الثاني:     
 

60 
 

 الجزائية: لاتالمطمب الثاني: الجزا
ــــــــي مركــــــــز ضــــــــع   ــــــــذي يكــــــــون ف ــــــــين المســــــــتيمك ال ــــــــدي ب ــــــــوازن العق والمتعامــــــــل إن إخــــــــتلال الت

ـــــــذي يقـــــــدم الســـــــمعة أو  الإقتصـــــــادي ـــــــذيخدمـــــــة ال غالبـــــــا مـــــــا يكـــــــون فـــــــي مركـــــــز قـــــــوي فـــــــي العلاقـــــــة  ال
ــــة لممســــتيمك تكمــــل الحمايــــة التــــي قررىــــا فــــي القواعــــد  ــــى تجســــيد حمايــــة جزائي التعاقديــــة، دفــــع المشــــرع إل
العامـــــــة، عـــــــلاوة عمـــــــى الحمايـــــــة الممنوحـــــــة بموجـــــــب قـــــــانون العقوبـــــــات، بحيـــــــث نـــــــص عمـــــــى مجموعـــــــة 

إلـــــى غرامــــــة الصـــــمح ك ليـــــة قانونيــــــة الفـــــرع الأول(، كمــــــا تعـــــرض والخـــــداع )الجـــــرائم تحـــــت إســـــم الغــــــش 
 )الفرع الثاني(. لحماية المستيمك

 الخداع:الفرع الأول: جريمة ال ش و 
 وخـداع والمسـتيمك والمنظمـة فـيالمـذكور سـابقا إلـى ثـلاث مـواد متعمقـة بغـش  03-09 أحـال قـانون
جيود المشرع في حمايـة المسـتيمك  والتي تعكس، 4321-431-429 كل من الموادوىي قانون العقوبات 

 ىذه الجرائم. وتصديو لمثلجزائيا 
 أولا: جريمة ال ش:

ة نو أن يفقــد خواصــو الجوىريــة ولفائــدنــو كــل تغييــر يقــع عمــى منتــوج مــن شــ يعــر  الغــش عمــى أ    
المتعمـق بحمايـة  09/03 رقـم قـانونالمـن  70، وقد حصر المشـرع الجزائـري بمقتضـى المـادة 2المرجوة منو

قتصــادي وتمثــل عناصــر الــركن المــادي بحريمــة فعــال التــي يقــوم بيــا المتعامــل الإالمسـتيمك وقمــع الغــش الأ
 .3ستيلاك البشري والحيوانية في المواد الغذائية الموجية ل الغش خاص

ـــى: موضـــوع ال ـــش - أ ـــري مـــن خـــلال لفقـــرة الأول ـــانون  431مـــن المـــادة  لقـــد عـــدد المشـــرع الجزائ مـــن ق
 حصرىا في:التي تعد غشا فالحالات العقوبات، 

نسـان مـواد الغذائيـة المسـتخدمة سـواء ل والتي تشمل كـل ال :نسان والحيوان والمشروباتأمذية ال  .1
 او الحيوان ولا ييم ان كانت صمبة ام سائمة أو غازية.

والأعشاب الطبية التي  دوية والمركبات الطبيبة وكذا النباتاتوتشمل كل الأ :والمنتجات الطبيةالمواد  .2
 ستعماليا في دواء والعلاج مؤخرا.إنتشر إ

 : ويقصد بيا كل المواد التي تنتج من فلاحة الأرض.المنتجات الفلاحية .3

                                                           
 والمتمممعدل ال ،48دعدرسمية  العقوبات، جريدةقانون  ن، المتضم1966نيونيو 08، المؤرخ في 66/156رقم  الأمر - 1
 .53ستيلاك لحماية المستيمك في ظل التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص قانون الإ :رحيمة شمغوم - 2
 .سبق ذكره ،المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش 09/03قانون رقم المن  70المادة - 3
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 أركان جريمة ال ش: - ب
ــــــي المــــــادة     ــــــز بــــــ ن  431إن جريمــــــة الغــــــش المنصــــــوص عمييــــــا ف ــــــات تتمي مــــــن قــــــانون العقوب

الــــركن المــــادي فييــــا يختمــــ  عــــن الســــموك الــــذي ي تيــــو الفاعــــل فــــي كــــل واحــــدة منيــــا كمــــا يختمــــ  محــــل 
 ، وعمى ذلك سنتطرق الى الركن المادي ثم إلى الركن المعنوي.1الجريمة فييا

ــركن المــادي .1 الجزائــري كمــا ذكرنــا ســابقا الأفعــال الماديــة المكونــة لجريمــة الغــش فــي : حصــر المشــرع ال
بحيـــث وســـع نطـــاق ىـــذه  ،مـــن قـــانون حمايـــة المســـتيمك وقمـــع الغـــش 70المنتوجـــات وىـــذا بموجـــب المـــادة 

 قانون العقوبات، وتتمثل ىذه الأفعال فيما يمي: من 431و 429وىذا عمى خلا  المادة  ،الجريمة
 ستعمال البشري أو الحيواني. ستيلاك أو ل تزوير أي منتوج موجو ل -
سـتعمال مزور أو فاسد أو سام أو خطيـر ل  جع أي منتج بعمم المتدخل أنو منتستيلاك أو بيل  عرض -

 البشري والحيواني، بحيث يتمثل الركن المادي في السموك الذي ي تيو الفاعل فييا.
مـادة تـؤدي إلــى بالأو أدوات أو أجيــزة خاصـة ج مــع العمـم بالوجيـة، مـواد عـرض ل سـتيلاك أو بيـع منـت -

 .2ستعمال البشري أو الحيوانيو ل ج موجتزوير أي منت

وفــي الأخيــر نســتنتج أن الــركن المــادي لكــل فعــل مــن ىــذه الجــرائم يختمــ  مــن خــلال الســموك الــذي ي تيــو 
 .3ن يكون مواد أو سمعاعل أو من خلال محميا الذي يمكن أالف

بـل يكفـي تـوفر عناصـر الغـش المـذكورة  ،يشـترط لقياميـا إصـابة المسـتيمك بضـررن جريمـة الغـش لا كما أ
 في النص السابق، وىو ما يجعميا تصن  ضمن جرائم الخطر.

 الركن المعنوي: - ت
إن جريمة الغش ىي من الجرائم العمدية الذي يشـترط لقياميـا تـوفر القصـد الجنـائي لـد  المـتيم والـذي     

 .4يتمثل في العمم والإرادة
قتصـادي متـى عمـم بالصـفة غيـر المشـروعة لعمميـة الغـش، وتـوافر العمـم يتوفر القصد بالنسبة لممتعامل الإو 

ثبــات يقــع عمــى النيابــة لتقديريــة لقضــاة الموضــوع، وعبــى الإمــن عدمــو ىــو مســ لة واقعيــة خاضــعة لمســمطة ا
                                                           

الحماية الجزائية لممستيمك في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شيادة ماجيستير، التخصص عموم جنائية  :يوس  لوناس - 1
 .30واجرامية، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة سعد دحمب، البميدة، ص 

 .، سبق ذكرهقمع الغشالمتعمق بحماية المستيمك و  09/03 رقم قانونالمن  70أنظر المادة  - 2
 .31الحماية الجزائية لممستيمك في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص  :يوس  لوناس - 3
ربيع: فعالية الضمان لحماية المشتري في ضوء القانون المدني الجزائري، رسالة دكتوراه، جامعة مولود معمري، زاىية  - 4

 .336-335، ص 2017كمية الحقوق و العموم السياسية، تيزي وزو، 
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لا كــان حكميــا ســتنافر القصــد الجنــائي والــدليل التــي إالعامــة، ولممحكمــة أن تبــين فــي حكميــا تــو  دت عميــو وا 
 .1قابلا لمنقض

ىنــــاك مــــن يفــــرق فــــي العمــــم بــــين العمــــم بتجــــريم القــــانون لفعــــل الغــــش وبــــين العمــــم  وأنــــ وتجــــدر الإشــــارة إلا
ــــو طب ــــدفع ب ــــاص لم ــــالأول لا من ــــالواقع، ف ــــانون"، ب ــــدأ "لا عــــذر بجيــــل الق ــــا لممب ــــالواقع فيجــــب ق ــــم ب أمــــا العم

 .2لإقامة الدليل الكافي لتوافره
 المقررة لجريمة ال ش: العقوبة-ج

ــــي المنتوجــــات الم ــــر جريمــــة الغــــش ف ــــانون حســــب وجيــــة ل تعتب ســــتيلاك جنحــــة يعاقــــب عمييــــا الق
لـــــــــى خمـــــــــس ســـــــــنوات وبغرامـــــــــة مـــــــــن انون العقوبـــــــــات، بـــــــــالحبس مـــــــــن ســـــــــنتين إمـــــــــن قـــــــــ 431المـــــــــادة 

 .3دج( 50.000( الى )10.000)
ــــــــالرجوع إ ــــــــى وب ــــــــانونالل ــــــــم ق ــــــــة  09/03 رق ــــــــق بحماي ع شــــــــدد المســــــــتيمك، نجــــــــد أن المشــــــــر المتعم

مــــــن قــــــانون ســــــال  الــــــذكر، فقــــــرر  83وذلــــــك بموجــــــب المــــــادة  ،قتصــــــادينالعقوبــــــة عمــــــى المتعــــــاممين الإ
وبغرامـــــة ماليـــــة مـــــن مميـــــون دينـــــار  ،(20ســـــنوات الـــــى عشـــــرين ســـــنة ) 10عقوبـــــة الســـــجن المؤقـــــت مـــــن 

ــــــــوني دينــــــــار ) 1.000.000) ــــــــى ممي ــــــــي حالــــــــة تســــــــبب ىــــــــذا الم2.000.000دج( ال ــــــــتدج( ف ج فــــــــي ن
 .4ستعمال عضو او الإصابة بعاىة مستديمةرض غير قابل لمشفاء أو في فقدان إم

و يبيــــع كــــل مــــن يغــــش أو يعــــرض أو يضــــع لمبيــــع أنفــــس المــــادة تشــــديد العقــــاب حــــول  حالــــةوقــــد أ
ج بالمســـــتيمك مرضـــــا او حـــــق ىـــــذا المنـــــتلإذا ا منتوجـــــات مـــــزورة أو فاســـــدة ولا يســـــتجيب لإلزاميـــــة الأمـــــن،

يعاقــــب المتــــدخل مــــن خمــــس ســــنوات مــــن قــــانون العقوبــــات، ف 432الــــى نــــص المــــادة  عجــــزا عــــن العمــــل
ـــــــى عشـــــــر ســـــــنوات )( إ5) لـــــــى مميـــــــون دج( إ500.000خمســـــــمائة ألـــــــ  دينـــــــار ) ( وبغرامـــــــة مـــــــن10ل

وبالتــــــالي يلاحــــــظ أن ىــــــذه المــــــادة حصــــــرىا المشــــــرع لتشــــــديد العقــــــاب عمــــــى  ،دج(1.000.000دينــــــار )
مـــــن قـــــانون حمايـــــة المســـــتيمك  83الفاســـــدة عمـــــى عكـــــس المـــــادة  ومـــــادة الغذائيـــــة والطبيـــــة المغشوشـــــة أال

 التي شممت المنتوجات ميما كانت طبيعتيا.

                                                           
الحماية الجنائية لممستيمك في القوانين الخاصة، دراسة مقارنة، المكتبة العصرية، الطبعة  :أحمد محمد محمود خم  - 1

 .241، ص 2007مصر الأولى، 
 .35المرجع السابق، ص  :زاىية حورية سي يوس  - 2
 .ذكره قسب الجزائري،من قانون العقوبات  431المادة  - 3
 .سبق ذكره المتعمق بحماية المستيمك، 09/03 رقم قانونالمن  83المادة  - 4
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مــــــن  82إلــــــى جانــــــب ىــــــذه العقوبــــــات الأصــــــمية أقــــــر المشــــــرع عقوبــــــات تكميميــــــة بموجــــــب المــــــادة 
أو أي وســــــــيمة أخـــــــــر  قــــــــانون حمايـــــــــة المســــــــتيمك والتـــــــــي تكمــــــــن فـــــــــي مصــــــــادرة المنتوجـــــــــات والأدوات 

 .1رتكاب كل من جريمة الغش والخداعأستعممت لإ
 ثانيا: جريمة الخداع:

ن وبالتــالي فــ ، 2لبــاس أمــر مــن الأمــور مظيــرا يخــال  حقيقــة مــا ىــو عميــويعــر  الخــداع عمــى أنــو إ
ن الشي محل العقد تتوافر فيو عناصر ومقومـات معينـة تحقق بجعل المتعاقد اآخر يعتقد أجريمة الخداع ت

 في الواقع.عمى خلا  ما ىو موجود بو 
لى العناصر التي تنصب عمييا جريمـة الخـداع وذلـك مـن خـلال المـادة وقد تطرق المشرع الجزائري إ

لــى ثــلاث ســنوات : "يعاقــب بــالحبس مــن شــيرين إ3مــن قــانون العقوبــات والتــي نصــت عمــى مــا يمــي 429
ول أو يخـدع دج أو ب حد  ىاتين العقوبتين فقط كـل مـن يخـدع او يحـا 20.000الى  2000وبغرامة من 

 المتعاقد:
 المقومات اللازمة لكل ىذه السمع، و في نسبةفي الطبيعة أو الصفات الجوىرية أو التركيب، أ سواء -
 ،و مصدرىاسواء في نوعيا أ -
 كمية الأشياء المسممة أو ىويتيا، سواء في -
 ."وفي جميع الحالات ف ن عمى مرتكب المخالفة إعادة الأرباح التي حصل عمييا بدون حق -

 ن ىــذهوقمــع الغــش أالمتعمــق بحمايــة المســتيمك  09/03 رقــم قــانونالمــن  11عتبــرت المــادة كمــا إ
بنصــيا فــي الفقــرة 4مــن قــانون العقوبــات تعتبــر حقــا مشــروعا لممســتيمك  429العناصــر المــذكورة فــي المــادة 

ك مــن ســتيلاك الرغبــات المشــروعة لممســتيم"يجب أن يمبــي كــل منتــوج معــروض ل انــو:الأولــى منــو عمــى 
وكمياتـو وقابميتـو حيث طبيعتو وصـنفو ومنشـئو ومميزاتـو الأساسـية وتركيبـو ونسـبة مكوناتـو اللازمـة وىويتـو 

 .ستعمالو"ل والأخطار الناجمة عن إستعمال 
 

                                                           
 ، سبق ذكره.المتعمق بحماية المستيمك 09/03 رقم قانونالمن  82المادة  - 1
 .14، ص 1996مصر،  ،جرائم الغش والتدليس، منش ة المعار ، الإسكندرية، الطبعة الثانية :عبد الحميد الشواربي - 2
 من قانون العقوبات الجزائري. 429المادة أنظر  - 3
الحماية الجزائية لممستيمك في التشريع الجزائري عمى ضوء قانون العقوبات وقانون حماية المستيمك،  :حمزة عبدلي - 4

مذكرة لنيل الماجيستير في العموم القانونية والإدارية، تخصص قانون جنائي، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة 
 .14ص ، 2012-2011صدي مرباح ورقمة، قا
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 تجريم الخداع في قانون حماية المستيمك وقمع ال ش: - أ

ــــــانونالتضــــــمن       ــــــم ق ــــــة المســــــتيمك وقمــــــع الغــــــش 09/03 رق ــــــق بحماي ــــــى جريمــــــ 1المتعم ــــــنص عم ة ال
ــــو  68الخــــداع مــــن خــــلال المــــادة  ــــى أ حيــــثمن ــــي نــــو:نصــــت عم ــــات المنصــــوص عمييــــا ف "يعاقب بالعقوب

مــــــن قــــــانون العقوبــــــات كــــــل مــــــن يخــــــدع أو يحــــــاول أن يخــــــدع المســــــتيمك ب يــــــة وســــــيمة أو  429المــــــادة 
 طريقة كانت حول:

 كمية المنتوجات المسممة، -
 المنتوجات غير تمك المعينة مسبقا،تسميم  -
 ستعمال المنتوج،قابمية إ -
 تاري  أو مدة صلاحية المنتوج، -
 ."ستعمال المنتوجطرق إستعمال أو الإحتياطات اللازمة ل  -

ن لمحل الحماية الجزائية، ب ستعمالو لمفظ المسـتيمك أي أا حيث كان المشرع بيذه المادة أكثر تحديد
ن حماية المستيمك يشمل فئة المسـتيمكين من قانو  68المجني عميو في جريمة الخداع الواردة بنص المادة 

، ينطبـق عمـى المتعاقـد الـذي قـد يكـون مسـتيمكا أو قـد يكـون غيـر ذلـك 429في حين أن نص المادة  ،فقط
 .2العقود الواردة بين المينيين والتجار عمى سمع فيما بينيمك
 والركن المعنوي.لابد من توفر الركن المادي لقياميا جريمة الخداع  الخداع:أركان جريمة  - ب

 عمـــــى تنصـــــمـــــن قـــــانون العقوبـــــات نجـــــدىا  429مـــــادة بـــــالرجوع الـــــى نـــــص ال الـــــركن المـــــادي: .1
 و يحاول أن يخدع المتعاقد...".... كل من يخدع أ":نوأ

بـــــــارة "ب يـــــــة وســـــــيمة أو إجـــــــراء كـــــــان"، ن المشـــــــرع غفـــــــل عـــــــن عومـــــــا يلاحـــــــظ فـــــــي ىـــــــذه المـــــــادة أ
 .3شارتو الى وسائل الخداعإ النص العقابي مبتورا من جية عدمجاء  يوبالتال

ــــــو وباســــــتقراء المــــــادة إلا أ ــــــانونالمــــــن  68ن ــــــم ق ــــــة المســــــتيمك 09/03 رق ــــــق بحماي ن نجــــــد أ المتعم
"... كـــــل مـــــن بخـــــدع او يحـــــاول أن يخـــــدع المســـــتيمك نـــــو:أالمشـــــرع تـــــدارك الـــــنقص حيـــــث نـــــص عمـــــى 

                                                           
 .، سبق ذكرهالمتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش 09/03 رقم قانونالمن  68المادة  - 1
ية المستيمك، ى ضوء قانون العقوبات وقانون حماالحماية الجزائية لممستيمك في التشريع الجزائري عم :حمزة عبدلي - 2

 .15المرجع السابق، ص 
 الطبعة الأولى، داردراسة مقارنة،  ،شرح جرائم الغش في بيع السمع والتدليس في المواد الغذائية والطبية :بوداليمحمد  - 3

 .17، ص 2005، الفجر، القاىرة



 تنفيذ اللتزام بضمان عميوب المنتج                                                                                      الفصل الثاني:     
 

65 
 

ــــــــت... ــــــــى صــــــــور أخــــــــر  لمخــــــــداع إضــــــــافة إ . كمــــــــا"ب يــــــــة وســــــــيمة أو طريقــــــــة كان ــــــــك تطــــــــرق إل ــــــــى تم ل
ـــــي المـــــادة  ـــــات 429المنصـــــوص عمييـــــا ف ـــــانون العقوب ـــــركن  ،مـــــن ق ـــــد ال ـــــي مـــــن خلاليـــــا يمكـــــن تحدي والت
 :1المادي ليذه الجريمة وىي كالتالي

معــــدني وحصــــولو عمــــى مــــاء جبمــــي  عميــــو شــــراء مــــاء المجنــــيفــــي طبيعــــة الســــمع مثــــل تعاقــــد  الخــــداع -
 عادي،

ــــي تقــــوم عمييــــ - ــــة لمســــمع وىــــي الصــــفات الت ــــي الصــــفات الجوىري ــــة لمبضــــاعة الخــــداع ف ا القيمــــة الحقيقي
 ،في نظر المتعاقد

الخــــــداع فــــــي التركيــــــب أو فــــــي نســــــبة المقومــــــات اللازمــــــة لمســــــمع مثــــــل عــــــرض ملابــــــس مكونــــــة مــــــن  -
 نيا مصنوعة من حرير أو صو ،يمك أبيام المستوا   أو نيمونأليا  صناعية 

 الخداع في نوع او مصدر السمع، -
 ."الخداع في كمية الأشياء أو في ىويتيا -

 المعنوي: الركن-2
يتطمــــــب لتــــــوافر أركانيــــــا القصــــــد الجنــــــائي التــــــي يتمثــــــل  ،جريمــــــة الخــــــداع مــــــن الجــــــرائم العمديــــــة  

رادة المـــــــتيم ـــــــى 2فـــــــي عمـــــــم وا  ، لتـــــــوفر القصـــــــد الجنـــــــائي لابـــــــد مـــــــن إثبـــــــات أن إرادة الجـــــــاني توجيـــــــت إل
 الخداع أو الشروع فيو مع عممو ب نو يخدع المتعاقد معو.

القـــــــانون لا يعاقـــــــب إلا عمـــــــى الخـــــــداع الـــــــذي يتحقـــــــق بطريـــــــق غيـــــــر ن وبنـــــــاء عمـــــــى ذلـــــــك، فـــــــ   
مشـــــروع، ولا يعاقــــــب أيضــــــا عمــــــى الجيـــــل أو الغمــــــط الــــــذي يقــــــع فيـــــو البــــــائع أو التــــــاجر اتجــــــاه المتعاقــــــد 

 ،ن الخــــداع جريمـــــة عمديــــة، لــــذا فميمـــــا يمــــن ىــــذا الإىمــــال عمـــــى درجــــة مــــن الجســـــامةباعتبــــار أ 3معــــو
لا إ   الغيــــر عمــــدي بحيــــث لا يعتبــــر مخادعــــامــــن صــــور الخطــــ لأنــــو صــــورة ،لــــى الخــــداعف نــــو لا يرقــــى إ

 من كان سيى النية من البداية.

                                                           
شرح قانون العقوبات الجزائية، القسم العام، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون،  :عبد الله سميمان - 1

 .135 الجزائر، ص
 42المرجع السابق .ص  :يوس  لوناس - 2
 .314المرجع السابق، ص حماية المستيمك في القانون المقارن،  :محمد بودالي - 3
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لجنــــائي ولـــــيس الغمــــط فـــــي ن الغمـــــط فــــي الوقـــــائع ىــــو الـــــذي ينفــــي القصـــــد اوتجــــدر الإشـــــارة إلــــى أ
ن بفحـــــص ومراقبــــــة الســـــمعة قبــــــل بيعيـــــا فــــــ لتـــــزام المحتــــــر  القـــــانون، فــــــ ذا كـــــان القــــــانون يـــــنص عمــــــى إ

 .1مسؤوليتو مخالفة ذلك تقيم
ــــــنقض الفرنســــــية مــــــن القصــــــ جريمــــــة د الجنــــــائي فــــــي أحــــــد أحكاميــــــا بــــــ ن كمــــــا عبــــــرت محكمــــــة ال

خـــــداع المشـــــتري ىـــــي الجـــــرائم العمديـــــة التـــــي يجـــــب لتـــــوفر أركانيـــــا ثبـــــوت القصـــــد الجنـــــائي لـــــد  المـــــتيم 
ــــى  رادة إدخــــال ىــــذا الغــــش عمــــى المتعاقــــد معــــو، ويجــــب عم وىــــو عمــــم بــــالغش الحاصــــل فــــي البضــــاعة وا 

ألا يثبــــــت فــــــي الحكــــــم الصــــــادر بالإدانــــــة فــــــي جريمــــــة الغــــــش فــــــي جــــــنس البضــــــاعة الأركــــــان  القاضــــــي
المكونـــــة لمجريمـــــة فيبـــــين الطـــــرق المكونـــــة وأنـــــو حصـــــل بنيـــــة التـــــدليس وأن يبـــــين نـــــوع البضـــــاعة والتغيـــــر 

 فالقانون لا يعاقب. 2الواقع عمييا وأن البيع قد تم وبالتالي
 جريمة الخداع: عمقوبة-ج

المتعمــــــــق بحمايــــــــة  09/03رقــــــــم مــــــــن القــــــــانون  68فيمـــــــا يخــــــــص عقوبــــــــة الخــــــــداع فــــــــ ن المــــــــادة 
ـــــد أ ـــــى المـــــادة  حالـــــةالمســـــتيمك ق ـــــانون العقوبـــــات 429ال ـــــث يعاقـــــب المتعامـــــل الإ ،3مـــــن ق قتصـــــادي بحي

لــــــى دج( إ2000ث ســــــنوات وبغرامــــــة ألفــــــين )شــــــيرين الــــــى ثــــــلا مــــــن المرتكــــــب ليــــــذه الجريمــــــة بــــــالحبس
ـــــ  ) ـــــط كـــــل مـــــن يخـــــدع أو يحـــــاول أو يخـــــدع دج( أ20.000عشـــــرين أل و ب حـــــد  ىـــــاتين العقـــــوبتين فق

ســـــال  الـــــذكر لتصـــــل  03-09مـــــن القـــــانون رقـــــم  69المتعاقـــــد، ويمكـــــن تشـــــديد العقوبـــــة حســـــب المـــــادة 
ـــــى خمـــــس ســـــنوات حبســـــا وغرامـــــة قـــــدرىا خمـــــس مائـــــة ألـــــ  دينـــــار إذا خـــــدع أو حـــــاول المتـــــدخل أن  ال

 يخدع المستيمك ب حد  الطرق:
 ب دوات أخر  مزورة أو غير مطابقة،أو  الوزن أو الكيل -
لـــــــى التضـــــــميل والتغمـــــــيظ فـــــــي عمميـــــــات التحميـــــــل أو المقـــــــدار أو الـــــــوزن أو بواســـــــطة طـــــــرق ترمـــــــي إ -

 في تركيب أو وزن أو حجم المنتوج، التغيير عن طريق الغش
 .4ت تدليسيو أو بكتيبات أو منشورات أو تعميمات أخر ءعاب شارات أو إد -

                                                           
 42المرجع السابق، ص  :يوس  لوناس - 1
 .317المرجع السابق، ص حماية المستيمك في القانون المقارن،  :محمد بودالي - 2
 .212الحماية المدنية الجنائية لممستيمك في القوانين الخاصة، المرجع السابق، ص  :محمد أحمد محمود خم  - 3
 .ذكره بقية المستيمك وقمع الغش، سالمتعمق بحما 09/03 رقم من القانون 69المادة  - 4
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ــــتإذا كــــكمــــا تشــــدد جريمــــة الخــــداع  ج خطيــــرا، بحيــــث عــــددت ان الخــــداع مــــن شــــ نو أن يجعــــل المن
 :1من قانون لعقوبات الظرو  المشددة لجريمة الخداع كاآتي 432المادة 

الخــــداع الــــذي يــــؤدي إلــــى مــــرض أو عجــــز مؤقــــت عــــن العمــــل بغــــض النظــــر عــــن نــــوع المــــرض أو  -
( الــــــى عشــــــر 5)نســــــبة العجــــــز، حيــــــث تكــــــون العقوبــــــة فــــــي ىــــــذه الحالــــــة بــــــالحبس مــــــن خمــــــس ســــــنوات 

 دج،1.000.000دج الى  500.000( سنوات وبغرامة من 10)
ســــــتديمة أو لــــــى إصــــــابة المســــــتيمك بمــــــرض غيــــــر قابــــــل لمشــــــفاء أو عاىــــــة مالخـــــداع الــــــذي يــــــؤدي إ -

ســـــنة ســـــجنا وبغرامـــــة مـــــن مميـــــون  20لـــــى ســـــنوات إ 10فقـــــد عضـــــو لتصـــــل العقوبـــــة إلـــــى الســـــجن لمـــــدة 
المتعمــــــق بحمايــــــة  09/03رقــــــم مــــــن القــــــانون  89ادة ليــــــو المــــــينــــــار الــــــى مميــــــوني، وىــــــذا مــــــا أشــــــارت إد

 المستيمك وقمع الغش.

قتصـــــــادي الـــــــذي يثبـــــــت غرامـــــــة المقـــــــررتين عمـــــــى المتعامـــــــل الإلـــــــى عقـــــــوبتي الحـــــــبس والإضـــــــافة إ
ـــــي مصـــــادرة  ـــــات تكميميـــــة أخـــــر  تتمثـــــل ف ـــــع عميـــــو عقوب ـــــو يمكـــــن توقي تورطـــــو فـــــي جريمـــــة الخـــــداع، ف ن

 .2رتكاب الجريمةفي إوالوسائل والأدوات المستعممة المنتوجات 
 الفرع الثاني: مرامة الصم 

ـــــــة نظميـــــــا المشـــــــرع مـــــــن أجـــــــل إعطـــــــاء فرصـــــــة لمرتكـــــــب    ـــــــة قانوني ـــــــر غرامـــــــة الصـــــــمح آلي تعتب
ــــة لتــــدا وىــــو مــــا يعطــــي ليــــذه اآليــــة أىميــــة  ،لــــى القضــــاءرك الوضــــع وحــــل النــــزاع قبــــل المجــــوء إالمخالف

ــــــى حســــــن نب  ، وعميــــــو ســــــو  يــــــتم 3قتصــــــادي(الإ يــــــة مرتكــــــب المخالفــــــات )المتعامــــــلعتبارىــــــا قرينــــــة عم
 لى مجال تطبيقيا ثانيا.التطرق إلى ىذه اآلية أولا ومن ثم إ

 أولا: تعريف مرامة الصم 
نبـين بـ ن  ،المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش 09/03من خلال تفحص نصوص القانون رقم   
كتفـى بـذكر الييئـة المختصـة بفرضـيا والإجـراءات والشـروط جزائري لم يعر  غرامة الصـمح، بـل إالمشرع ال

                                                           
 .ذكره بقست، من قانون العقوبا 432المادة  - 1
بالضمان، مذكرة لنيل شيادة ماجيستير في القانون الخاص، تزام لحماية المستيمك من خلال الإ :نسرين بن زايدي - 2

 .96، ص 2015-2014تخصص عقود ومسؤولية، كمية الحقوق، جامعة الجزائر،
 .57ستيلاك لحماية المستيمك في ظل التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص قانون الإ :رحيمة شمغوم - 3
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 61صـطمح عمييـا "غرامـة المصـالحة فـي المـادة ، كمـا إ93إلـى  86، وذلك مـن خـلال المـواد 1المتعمقة بيا
 .2المحدد لمقواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية 04/02من قانون رقم 

نيا عبارة عن غرامـة ماليـة تفـرض مـن طـر  ضـباط تعريفيا في الفقو القانوني عمى أ ومن ثم يتعين
مرتكــب المخالفــة المعاقــب عمييــا طبقــا لأحكــام  والأعــوان المنصــوص عمــييم قانونــا ضــدالشــرطة القضــائية 

 .3نقضاء الدعو  العموميةح بتجنب العقوبة المقررة لذلك وب قانون حماية المستيمك وتسم
نيــا " تســوية وديــة بالتراضــي بــين الإدارة البميــدة عمــى أويــة لمتجــارة لولايــة كمــا عرفتيــا المديريــة الجي

فيــي  ،قتصــادي مــن جيــة أخــر ة وقمــع الغــش مــن جيــة والمتعامــل الإالمكمفــة بمراقبــة الممارســات التجاريــ
 .4وسيمة سريعة وفعالة وعادلة لإنياء النزاع دون المجوء لمقضاء

لفات جزائية تقـع لأنيا مرتبطة بمخا ،من خلال ىذا التعري  يبرز أن غرامة الصمح ليا طابع جزائي
ب عتبارىا وسيمة صمح سابقة لمجوء إلـى  ،ليا طابع ردعي ب نو قتصادي مرتكب المخالفة.عمى المتعامل الإ
خــلال ب حكــام قــانون حمايــة المســتيمك فــي نفــس الوقــت ع المترتــب عــن الإلــى تســوية النــزاالقضــاء تيــد  إ

 المخالفة.لمحافظة عمى السمعة التجارية لمرتكب 
 09/03 رقـــم قـــانونالوىـــو مـــا جـــاء فــي عنـــوان الفصـــل الثـــاني مـــن  ،ب نيــا تتعمـــق بجـــرائم المخالفـــات

 المخالفات والعقوبات.
وبالتالي لا مجال لتطبيق السمطة التقديرية ل دارة في تحديد  ،ب نيا عمى سبيل الحصر وليس المثال

 .5مبم  الغرامة
 
 
 

                                                           
تنمية، جامعة ماية المستيمك وقمع الغش، مجمة القانون الدولي والخصوصية غرامة الصمح في قانون ح :رانية حيزة - 1

 .47، ص 2019جوان  03، 01، العدد 07حمد، المجمد أ، محمد بن 02وىران 
نعيمي عبد المنعم، قراءة في أحكام غرامة الصمح كللية لحماية المستيمك عمى ضوء قانون حماية المستيمك وقمع  - 2

 226، ص 2015سبتمبر ،07جامعة الجزائر، مجمة الباحث لمدراسات الاكاديمية، العدد، كمية الحقوق، 09/03 الغش
ضمان حماية المستيمك نحو نظرية عامة في التشريع الجزائري، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي،  :عمي حساني - 3

 .433، ص 2017الإسكندرية،
 . /https://www.drcblida.dz/index.php/arالتالي ة دية البمرية الجيوية لمتجارة لولايلمديالرسمي موقع الأنظر  -4 

 .58ص  المرجع السابق ،الجزائري التشريع ظل في المستيمك لحماية ستيلاكالإ قانونرحيمة شمغوم،  - 5

https://www.drcblida.dz/index.php/ar/
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 ثانيا: مجال تطبيق مرامة الصم 
مــــــ  حســــــب تغرامــــــة الصــــــمح يخان مقــــــدار  09/03 رقــــــم قــــــانونالمــــــن  88لــــــى المــــــادة ع إبــــــالرجو 

ــــــات ليــــــا غرامــــــة  ،طبيعــــــة المخــــــال  ــــــاك مخالف ــــــي حــــــين أن ىن ــــــات ليــــــا غرامــــــة محــــــددة ف ــــــاك مخالف فين
 لى تحديد مبم  الغرامة يستوجب تحديد شروطيا أولا.وقبل التطرق إ ،نسبية

 شروط فرض مرامة الصم : - أ

 :1تظير الشروط التالية 09/03 رقم القانون من 88، 87، 86من خلال المواد 
 بعقوبة أخر  غير العقوبة المالية،ألا تكون المخالفة معاقب عمييا  -
 في حالة تعدد المخالفات المرتكبة،جراء غرامة الصمح ألا يطبق إ -
 ،ألا يكون المتدخل في حالة العود -
 يوم من تاري  الإنذار. 30أن يتم تسديد غرامة الصمح في أجل  -

 :تحديد مبمغ ال رامة - ب

يتبــــــــين بـــــــــ ن  ،المتعمـــــــــق بحمايــــــــة المســـــــــتيمك 09/03رقــــــــم قـــــــــانون المــــــــن  88ســــــــتقراء المـــــــــادة ب 
ــــة ) ــــة  ،( مخالفــــات08المشــــرع الجزائــــري حصــــر غرامــــة الصــــمح فــــي ثماني ــــو خصــــص لكــــل مخالف كمــــا أن

ـــــرة قيمـــــة الغرامـــــة الخاصـــــة بيـــــا ـــــك أن غرامـــــ ،مـــــن ىـــــذه الأخي ـــــي ذل الصـــــمح ليســـــت موحـــــدة وانمـــــا  ةويعن
 :3، وقد تتقرر الغرامة المحددة في الحالات اآتية2ختلا  نوع المخالفةتختم  ب 

 دج300.000نعدام السلامة في المواد الغذائية فالغرامة ىي في حالة إ -1
 دج200.000نعدام النظافة والنظافة الصحية لممواد الغذائية فالغرامة المالية ىي إ -2
 دج300.000المنتوج الغذائي فالغرامة ىي نعدام أمن إ -3
 دج300.000نعدام الرقابة في المطابقة المسبقة فالغرامة ىي إ -4
 دج300.000نعدام الضمان والخدمة ما بعد البيع فالغرامة ىي إ -5
 دج500.000ج فالغرامة ىي إنعدام تجربة المنت -6

                                                           
 .59، ص المرجع السابق :رحيمة شمغوم - 1
قراءة في أحكام غرامة الصمح كللية لحماية المستيمك عمى ضوء قانون حماية المستيمك، المرجع  :المنعمنعيمي عبد  - 2

 .229السابق، ص 
المتعمق لحماية المستيمك، المرجع  2009فيفري  25المؤرخ في  09/03دراسة قانون رقم  :رية زاىية سي يوس حو  - 3

 .81السابق، ص 
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 دج. 200.000فالغرامة ىي  م بيانات وسم المنتجنعداإ -7
مــــن ثمــــن  %10خدمــــة مــــا بعــــد البيــــع فقــــد قــــرر ليــــا المشــــرع غرامــــة بنســــبة تقــــدر ب مخالفــــة تنفيــــذ  -8

 المنتوج المقتني.

 ثالثا: الجانب الجرائي ل رامة الصم 
"يمكــــــــن :المتعمــــــــق بحمايــــــــة وقمــــــــع الغــــــــش ب نــــــــو 09/03 رقــــــــم مــــــــن القــــــــانون 86تــــــــنص المــــــــادة 

عمــــــى مرتكــــــب مــــــن ىــــــذا القــــــانون فــــــرض غرامــــــة صــــــمح  25للأعــــــوان المنصــــــوص عمــــــييم فــــــي المــــــادة 
 المخالفة المعاقب عمييا طبقا لإحكام ىذا لقانون...".

ــــــــة  ــــــــ دارة للأعــــــــوان بعــــــــد معاين ــــــــرض ىــــــــذه الغرامــــــــة تعطــــــــي ل بمعنــــــــى أن الســــــــمطة التقديريــــــــة لف
بحيــــــث يحـــــــرر ىــــــؤلاء محضـــــــر المعاينـــــــة  ،قتصـــــــاديينت المرتكبـــــــة مــــــن طـــــــر  المتعــــــاممين الإالمخالفــــــا

ومـــــن ثـــــم يتـــــابع الممـــــ  مـــــن  ،مح المحـــــدد قانونـــــا أولايحـــــددون فيـــــو نـــــوع المخالفـــــات ومبمـــــ  غرامـــــة الصـــــ
 طر  المصالح المكمفة بحماية المستيمك.

 محضر فرض مرامة الصم : - أ

 09/03مــــــن القــــــانون رقــــــم  88فــــــي حالــــــة ثبــــــوت إحــــــد  مــــــن المخالفــــــات المــــــذكورة فــــــي المــــــادة 
 السال  الذكر يحرر محضر بذلك، وتقوم الييئة المخول ليا قانونا بفرض غرامة السمع.

قتصـــــــادي المخـــــــال  ايـــــــة المســـــــتيمك بتبميـــــــ  المتعامـــــــل الإعـــــــد ذلـــــــك تبـــــــادر الإدارة المكمفـــــــة بحموب
أيــــام مــــن تحريــــر المحضــــر بواســــطة  7مــــ  غرامــــة الصــــمح المحــــدد قانونــــا إنــــذار فــــي أجــــل لا يتعــــد  ببم

قامتـــــــو ومكـــــــان وتـــــــاري  وســـــــبب م يبـــــــين فيـــــــو المحـــــــل إســـــــتلارســـــــالة موصـــــــي عمييـــــــا مـــــــع الإشـــــــعار بالإ
ـــــــ  الغرامـــــــة المفروضـــــــة عميـــــــو وتحديـــــــد اآجـــــــال الواجـــــــب المخالفـــــــة ومرا جـــــــع النصـــــــوص المطبقـــــــة ومبم

التســـــديد فييـــــا، مـــــع ملاحظـــــة أن القـــــرار الـــــذي يحـــــدد مبمـــــ  غرامـــــة الصـــــمح لا يقبـــــل الطعـــــن حســـــب مـــــا 
 المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش. 09/03 رقم قانونالمن  91صرحت بو المادة 

 لصم :الجرالات المتعمقة بتحصيل مرامة ا - ب
ــــــد    ــــــو دفعــــــة واحــــــدة ل ــــــدفع غرامــــــة الصــــــمح المقــــــررة ل ــــــذار أن ي ــــــو الإن ــــــى المخــــــال  بعــــــد تمقي عم

تعـــــــد  جـــــــل لا يضـــــــرائب المتواجـــــــدة فـــــــي مكـــــــان إقامتـــــــو أو مكـــــــان إرتكـــــــاب المخالفـــــــة فـــــــي أمصـــــــمحة ال
ــــ  المصــــالح المكمفــــة ( مــــن تــــاري  إ30ثلاثــــين يومــــا ) ــــم مــــن واجــــب ىــــذه الأخيــــرة تبمي ســــتلام الإنــــذار، وث
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ـــــة وفـــــي ىـــــذه  ،أيـــــام مـــــن تـــــاري  الـــــدفع 10المســـــتيمك بحصـــــول الـــــدفع خـــــلال مـــــدة لا تزيـــــد عـــــن  بحماي
 الحالة تنتيي متابعة المخال  وبالتالي تنقضي الدعو  العمومية

 المتبعة في حالة عمدم دفع مرامة الصم : الجرالات-ج
ــــة مــــا      ــــي حال ــــدفع المتعامــــل الاقتصــــادي لغرامــــة إذاف ــــم ي ــــ ،ل ــــم تتمق ــــة المســــتيمك  ىول إدارة حماي

لـــــى الجيـــــة فميـــــا أن تحيـــــل ممفـــــو إ ،نـــــذار المخـــــال  بـــــذلكيومـــــا مـــــن إ 45شـــــعار بالـــــدفع فـــــي خـــــلال أي ا
يـــــة عمييـــــا فـــــي قـــــانون الإجـــــراءات الجزائ، ومـــــن ثـــــم تطبـــــق الإجـــــراءات المنصـــــوص 1القضـــــائية المختصـــــة

 توقيع الجزاءات. الجزائري من تحريك الدعو  العمومية وصولا لمرحمة المحاكمة وما تتبعو من
ــــوم مصــــمحة المنازعــــات التابعــــة لم ــــة المســــتيمك وقمــــبحيــــث تق ــــة المكمفــــة بحماي ــــة ييئ ع الغــــش ب حال

والتـــــي تقـــــوم بـــــالتحري وجمـــــع الإســـــتدلالات والتحقيقيـــــات  ،الممـــــ  الـــــى النيابـــــة العامـــــة المختصـــــة إقميميـــــا
المختصــــة، وبعـــــد  مــــام الجيــــة القضـــــائيةريـــــك الــــدعو  العموميـــــة أجــــل تكـــــوين الممــــ  الخــــاص بتحمــــن أ

قتصــــادي المخــــال  الــــذي تثبــــت إدانتــــو بالعقوبــــات المقــــررة لأدلــــة يــــتم الحكــــم عمــــى المتعامــــل الإمناقشــــة ا
ــــــة المســــــتيمك أو ــــــانون حماي ــــــي ق ــــــي  ســــــواء ف ــــــاتف ــــــانون العقوب ــــــة ، بالإضــــــافة إ2ق ــــــات التكميمي ــــــى العقوب ل

 كحجز البضائع.
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 خلاصة الفصل:

توصمنا إلى أن المشرع الجزائري قد ألـزم المتعامـل الإقتصـادي بتنفيـذ في ختام دراستنا ليذا الفصل 
العقـد ، مراعيا مبدأ استقرار المعاملات من جية و مبدأ الموازنـة بـين أطـرا  البيع الضمان و خدمة ما بعد

، مك و قمع الغشالمتعمق بحماية المستي 09/03قانون رقم ال، حيث أقر لممستيمك بموجب من جية أخر 
، إمـا ى تحققت شروط الضـمان الممنوحـة لـو، و ذلك متعمى منتوج معيبلبة بحقو في حالة حصولو المطا

، وعمى ىـذا الاخيـر ان يمتـزم بتنفيـذ نتوج و اعذار المتعامل الإقتصاديبطرق الودية المتمثمة في فحص الم
بدالو أو تعديمــو ، او إســتإصــلاح المنتــوج ،، لا ســيما رد الــثمنحســب الطــرق الــذي حــددىا المشــرعالضــمان ب

لمخدمــة عمــى نفقتــو ، أي يمكــن  أيضــا لممســتيمك المطالبــة بحقــو عــن طريــق القضــاء ، و ىــذا بعــد قيامــو 
لمتعامـــــل عــــدم إســــتجابة االطــــرق الوديـــــة و ، و بعـــــد نفــــاذ جــــراءات التــــي فرضـــــيا عميــــو القــــانونبــــبعض الا
ىــو منصــوص عميــو فــي لمــا  ، بالتــالي يمكننــو المجــوء إلــى القضــاء ورفــع دعــو  الضــمان طبقــاالإقتصــادي

، اما تنفيذ المتعامل الإقتصـادي التزامـو بالضـمان عينيـا او القواعد العامة، والتي ستؤدي حتما إلى نتيجتين
 بمقابل حسب مقدار العيب الموجب لمضمان.

الإقتصـــادي بشـــ ن منتجاتـــو  بالإضـــافة إلـــى المســـؤولية المدنيـــة التـــي أقرىـــا المشـــرع عمـــى المتعامـــل
و ىـي مسـؤولية قواعـد عامـة فـي القـانون المـدني ، ، و التي نظميا فـيقييا العقدي و التقصيريبش، المعيبة

، اضــعيف اتبــاره طرفــتقـوم عمــى أســاس الخطـ  ويترتــب عمييــا جــزاء يتمثـل فــي التعــويض لفائــدة المسـتيمك ب ع
، مما دفع بالمشرع إلى إستحداث نوع مصعوبة إثبات الخط  فيياوقد اتسمت ىذه المسؤولية بالقصور نظرا ل

مكـرر  140"المـادة التـي تقـوم عمـى أسـاس الضـر، و ذلـك ب دراجـو جديد تحت إسم المسؤولية الموضـوعية 
 حصولو عمى حقو .و " بغية تمكين المستيمك من متابعة المتعامل الإقتصادي المدنيمن القانون 

فييـا  والتـي حـدد 433إلـى  429خـلال المـواد مـن  وأولى أيضا حماية المستيمك في قانون العقوبات مـن  
، كمــا وســع مــن ىــذه الحمايــة بتكريســو نصــوص قانونيــة رادعــة فــي والخــداعجــرائم معينــة تتمثــل فــي الغــش 

، جاءت في شكل عقوبات جزائيـة تنـدرج حسـب وقمع الغشالمتعمق بحماية المستيمك  09/03 رقمقانون ال
إلــى فرضــو غرامــة الصــمح ا ليــة جزائيــة لحمايــة المســتيمك مــن جســامة الفعــل الإجرامــي المرتكــب، إضــافة 

 .كد عرضيم المنتوج موجو ل ستيلامخالفات المتعاممين الإقتصاديين عن
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 الخاتمــــــــــــــــة:
ن ألى إنخمص  ،قتصادي بضمان عيوب المنتجلتزام المتعامل الإ سة المتعمقة بالدراه ذفي ختام ى

ي تحتوييا المنتجات نظرا لنقص المشرع الجزائري كرس قواعد حمائية لفائدة المستيمك عن العيوب الت
 ،تخاصة مع تطور المنتجا ،ي يشوب القواعد العامة ويجعميا غير قادرة عمى تحقيق الحماية اللازمةذال

مما تطبيقيا  صعبن الواقع من الناحية الفعمية يأغير  ،يمك أكثر فعالية من سابقتيافقوانين حماية المست
 ينقص من فعاليتيا.

   :لجممة نتائج نمخصيا فيما يميالتوصل  وقد تم
 في الكثير من  حكام ضمان العيوب المنصوص عمييا في القواعد العامة أصبحت لا تواكبأ

ي نتج عنو منتجات خطرة معيبة وضارة بمصمحة ذال ،التطور التكنولوجي والتقني الأحوال
 لممنتجات.ه الطبيعة المتطورة ذنين حماية المستيمك غايتو تصدي ىالمستيمك فصدور قوا

  ه ذىن أ ، إلاال ضمان العيوب ضمن القواعد الخاصةجمىم القواعد الحمائية في أتكريس المشرع
لممستيمك  لك راجع لثقافة القانونية المحدودةذو  ،الناحية الفعمية النصوص تبقى عاجزة من

ناىيك عن صعوبة الوصول لصاحب السمعة المسؤول الأول عن الضمان لأنو غالبا ما  الجزائري،
 الضمان.لا يكون البائع النيائي ىو المسؤول عن 

  حكامو عمى المنتجات أمما يصعب تنفيذ  ،حكام الضمان عمى المنتجات المستوردةأعدم فعالية
 الخارج.المصنعة في 

  ات جودة مشتممة عمى كل الصفات وغير معيبة ذلزامية الضمان في تسويق منتجات إمساىمة
 .ستبدال ورد الثمنإ ،صلاحإيتجنب المحتر  أعباء الضمان من  حتى

 09/03رقم مستقل عن القانون  21/244 رقم يالتنفيذمرسوم التنظيم خدمة ما بعد البيع ب. 
 تطبيق الضمان و في حالات اخر  لايمكن خدمة مابعد البيع تكون بعد إنتياء مدة الضمان أ

 ، ويمكن ان تتزامن مع سريان الضمان وىو مااغفمو المشرع.فييا

 تفاقي بين المستيمك ممستيمك حماية من خلال الضمان الإضافة لضمان القانوني كفل المشرع لإ
حكام الضمان بما يتناسب ادي العارض لو عمى تعديل أتصقالإوالمتعامل المقتني لممنتج 

تيازات الناتجة عنو فالمتعامل خير غافل عنو فيضيع الاما الأن ىذ، غير أومصمحة المستيمك
 رباح منو.ا الضمان في تحقيق الأدي يستغل ىذقتصاالإ
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 كما  ،طلاع عمييا كمياالمستيمك البسيط إن يكون عمى إ ويصعب عمىجراءات الضمان معقدة إ
 من الغاية المرجوة. أكبرووقت قد تكمفو مصاري  

 ب و ثبات ان الضرر راجع لعيتحتاج فقط إ ،ن المسؤولية المقررة من الضمان مسؤولية موضوعيةإ
 والخطا المفترض.تعويض المتضرر ما دامت قائمة عمى الضرر  ويترتب عمييافي المنتج 

 فاضا  للأشخاص الطبيعية  اص،الأشخلتزام بالضمان من حيث التوسيع من نطاق الإ
 .فجعل كل شخص يعرض منتجا لمبيع مسؤول عن العيوب اللاحقة بو ،شخاص المعنويةالأ

 و لغش من اجع لسوء الاستعمال من المستيمك أكان ر  إذاب ما و السبب وراء العيثبات صعوبة إ
 الاقتصادي.المتعامل 

  ومنيا ماىيدارية إمنيا ماىي  ،الضمانلزامية تسميط عقوبات عمى المتعامل الإقتصادي المخل ب 
عتبر أجزائية،   العامة.لا نجده في القواعد  وىو ما ل بيا بمثابة جريمة يعاقب عمييا،خلاالإ نوا 

 يجوز الإتفاق عمى مخالفتو،  فلا، القواعد الخاصةظل في  لالتزام بالضمان من النظام العامجعل ا
 .عمييا من المنصوص أكبرمتياز منح لممستيمك إ إذالا إ
  حكامو صعبة التطبيق عمى الإلتزام بالضمان أ إطارلكنو في  ،والخدماتالمنتوج يشمل السمع

ولا يمكن  والسمع فقطفمثلا التصميح كجزاء مدني تتناسب  ،فالمشرع وقع في تناقض ،الخدمة
 الخدمات.تطبيقيا عمى 

  المستيمك.قتصادي عمى مل الإالمتعاشمول شيادات الضمان عمى شروط تعسفية تغمب مصالح 

 

  والتوصياتقترحات لك نر  ان نقدم بعض الإلييا لذصمنا إه بعض النتائج التي تؤ ىذ
 

 وواعيا حتى يصبح عمى دراية بحقوقو  ،المستيمكين علامية لفائدةوالإساليب الترويجية تفعيل الأ
يام تحسيسية من طر  جمعيات حماية تنظيم أوكذلك ، قتصادينتعاملاتو مع المتعاممين الإ في

 .وناجعةلتحقيق حماية فعالة  ومديريات التجارةالمستيمك 
  حكام الضمان بضمان السمع المستعممة وعدم حصر أع نحو وضع نصوص قانونية تتعمق يالتسر

 فقط عمى السمع الجديدة.
  صلاح، إعباء ا أحث المتعاممين الإقتصاديين عمى تسويق منتجات أصمية غير معيبة حتى يجتنبو

 الثمن.و رد أ إستبدال
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 بجعل سريان  الضمان، وذلكنتياء البيع تكون عند إ ن خدمة مابعدتعديل المادة التي تنص عمى أ
 الضمان.نتياء ة مابعد البيع ليس بالضرورة عند إخدم

  حتى لايكون المستيمك ضحية  ،حكام الضمانكيد عمى فصل أحكام خدمة مابعد البيع عن أالت
 قتصادين.الإطر  المتعاممين  وتعسفية منمشارطات غير مشروعة 

 رباح لممتدخمين.النص صراحة عمى مجانية الضمان الإتفاقي حتى لايبقى محلا لتحقيق الأ 
 في مجال حماية المستيمك عامة وأحكام الضمان خاصة تكوين قضاة مختصصين. 
 ه ، حتى يسيل تنفيذحكاموبتبسيط أ 13/327 التنفيذي رقم ومحكام المرسإعادة النظر في أ

 والمستيمكين.رجال القانون  وتطبيقو من
  وخصوصيتيايتماشى  بالخدماتخاص  قانونسن. 
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 :قائمة المصادر والمراجع
 المصادر-أولا

I- النصوص القانونية 
 :القوانين  -أ     
عدد  جريدة رسمية ،المتعمق بالقواعد العامة لحماية المستيمك ،1989فيفري 07المؤرخ في  ،89/02 رقم القانون -01

 )الممغى(. 6
سمية ر  ريدةيحدد القواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية، ج 2004جويمية  23المؤرخ في  04/02رقم  قانونال -02

 41عدد 
 سميةر  ريدة، ججراءات المدنية والإداريةالإ، المتضمن قانون 2008 فيفري 25المؤرخ في  08/09قانون رقم ال -03

 .21عدد 
يدة ر ج ،المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش، المعدل والمتمم 2009فيفري  07المؤرخ في  09/03رقم القانون  -04

 .15 رسمية عدد
 .14عدد  ريدة رسميةالمتضمن التعديل الدستوري ج، 2016مارس  06ي المؤرخ ف 16/01 رقم القانون -05

I- الأوامر -ج: 
معـدل ال ،48دعـدرسـمية  العقوبـات، جريـدةقـانون  ن، المتضـم1966جـوان  08، المـؤرخ فـي 66/156رقم  الأمر -01

 .والمتمم
، المعـدل 78 سـمية عـددر  ريـدة، المتضـمن القـانون المـدني، ج1975سـبتمبر  26المؤرخ في  ،75/58رقم  الأمر -02

 والمتمم
رسمية ، المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، جريدة 1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/59الأمر رقم  -03

 .08عدد 
 866، جريدة رسمية عدد تعمق بتسميات المنش الم 1976جويمية  16المؤرخ في  76/65 رقم الأمر -04
 سميةر  ريدةالمتعمق بالصناعات التقميدية والحر  النافد، ج ،1996جانفي  10المؤرخ في  96/01 رقم الأمر -05

 .03رقم 
 .43عدد  سميةر ريدة المتعمق بالمنافسة، معدل ومتمم ج، 2003جوان  19مؤرخ في  03/03 رقم مرالأ -07

 

 :المراسيم -د
ريدة جالمتعمق بضمان المنتوجات والخدمات،  ،1990سبتمبر  15المؤرخ في  90/266رقم المرسوم التنفيذي  -01

 ، )الممغى(.40 دعدرسمية 
دية والحر  الذي يحدد تنظيم غر  الصناعة التقمي ،1997مارس 29المؤرخ في  97/100 المرسوم التنفيذي رقم -02

 .18عدد  سميةر ريدة في عمميا، ج
قــة عنــد المحــدد لتــدابير الصــحة والنظافــة المطب ،1999جويميــة  20مــؤرخ فــي ال 99/158المرســوم التنفيــذي رقــم  -03

 49عدد  يدة رسميةر عرض منتوجات للاستيلاك، ج
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يحــدد العناصــر الأساســـية لمعقــود المبرمــة بـــين  ،2006جويميـــة  19المــؤرخ فــي  06/306تنفيــذي رقـــم المرســوم ال -04
 56عدد  سميةر  ريدةالأعوان الاقتصاديين والمستيمكين والبنود التي تعتبر تعسفية، ج

رسـة نشـاط تسـويق دد لشـروط وكيفيـات مماحـالم ،2007ديسـمبر  12المـؤرخ فـي  07/390 رقـم المرسوم التنفيـذي -04
 78 سمية عددر ريدة ، جالجديدةالسيارات 

المحــدد لشــروط وكيفيـــات وضــع ضــمان الســـمع  2013ســـبتمبر  26المــؤرخ فــي  13/327 رقـــمالمرســوم التنفيــذي  -05
 .49 ريدة رسمية عددج النفاذ،والخدمات حيز 

 ،تقديم خدمة ما بعد البيع دد لشروط وكيفياتحالم، 2021ماي  31المؤرخ في  21/244 رقم المرسوم التنفيذي -06
 45 جريدة رسمية عدد

 

 

 القررات: -ه
سمية ر  ريدةالمحدد لمدة الضمان حسب طبيعة السمعة، ج ،2014ديسمبر  14القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -01

 .03 عدد
 المعاجم والقواميس:-و
 .، مادة ضمن فصل الضاد، باب النون4زء جالالقاموس المحيط:  -01
 ، دار المعار  لمنشر1الجزء لسان العرب:  -02
 ، مادة ضمن، حر  الضاد مع الميم وما يمييا2زء جالالمصباح المنير:  -03

 ثانيا_ المراجع:
I. الكتب بالم ة العربية: 
والإرادة تزام، العقد للتزامات )مصادر الإقانون المدني، النظرية العامة ل لتزام في المصادر الإ :بمحاج العربي -01

 2014المنفردة(، دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
الحماية الجنائية لممستيمك في القوانين الخاصة، دراسة مقارنة، المكتبة العصرية،  :أحمد محمد محمود خم  -02

 2007مصر الطبعة الأولى، 
، أعمال تطبيقية، -قانونية وقضائية: نصوص لممطالعةدراسة فقيية -المنتقى في عقد البيع  :يات ممو يشي  ابن  -03

 .2008، دار ىومة، الجزائر، 2013طبع في 
، الطبعة الأولى، المركز القومي ل صدارات -دراسة مقارنة-الحماية المدنية الإجرائية لممستيمك  :ىد  تريكي -04

 .2017القانونية، مصر، 
، 3بعة طالدراسة مقارنة،  ،نظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقو الإسلامي :وىبة الزحيمي -05

 .2012دار الفكر، 
المتعمق بحماية المستيمك  2009فبراير  25المؤرخ في  03-09دراسة القانون  :زاىية حورية سي يوس  -06

 2007الجزائري، دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
 2009ومة لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ىلمسؤولية المدنية لممنتج، دار ا :زاىية سي يوس  حورية -07
جتيادات قضائية وفقيية"، الطبعة  "دراسة مقارنة ومدعمة بقد البيع الواضح في ع :حورية زاىية سي يوس  -08

 .2012، دار ىومة، الجزائر، 2014الثانية، 
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 مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببيا منتجاتو المعيبة، دار النيضة العربية، :يحسن عبد الباسط جميع -90
 2000مصر،

 2013تعويض المتضرر، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية،  لياتأالمسؤولية المدنية لممنتج و  :كريم بن سخرية -10
المنتقى في عقد البيع "دراسة فقيية قانونية وقضائية مقارنة"، نصوص لممطالعة،  :ن بن شي  آيت ممويالحس -11

 2008أعمال تطبيقية، دار ىومة، الجزائر،
عقد البيع في القانون المدني الجزائري، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  :محمد حسين -12

1990 
 2016المسؤولية المدنية عن فعل المنتجات المعينة، دار ىومة، الجزائر،  :مختار رحماني محمد -13
 2011الجديدة، الإسكندرية، دراسة مقارنة، دار الجامعة  ،الحماية المدنية لممستيمك :محمود عبد الرحيم الديب -14
)دراسة مقارنة(، دار الجامعة الجديدة  رةيالمسؤولية المدنية عن أفعال المنتجات الخط :حمد المعداويأ محمد -15

 2012الإسكندرية، 
، والنشر والتوزيعلمطباعة  ةتجات المعيبة، دار ىومالمسؤولية المدنية عن فعل المن :محمد مختار دحماني -16

 2016الجزائر،
الطبعة الأولى، دراسة مقارنة،  ،شرح جرائم الغش في بيع السمع والتدليس في المواد الغذائية والطبية :محمد بودالي -17

 .2005، الفجر، القاىرة دار
ر ك، دار الفبعة الأولىطال ،خفية )في عقد البيع(الوافي في شرح ضمان العيوب ال :حمد عبد المنعمأعمرو  -18

 2012العربي، مصر، 
 1996مصر،  ،جرائم الغش والتدليس، منش ة المعار ، الإسكندرية، الطبعة الثانية :عبد الحميد الشواربي -19
، دار الفكر الجامعي، بعة الاولىطالحماية المستيمك وت ثير المنافسة عمى ضمان سمعة المنتج، : عمي فتاك -20

 2013مصر،
 1986، بعة الاولىطالحماية المستيمك أثناء تكوين العقد، منش ة المعار ، الإسكندرية،  :عمران محمد السيد -21

 2007عقود المستيمكين الدولية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، :عمى حسن طرح البحور -22
لتزام بوجو عام، ، نظرية الإالوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الأول :عبد الرزاق أحمد السنيوري -23

 2000حمبي الحقوقية، لبنان، ال، منشورات 03 بعةطاللتزام، المجمد الثاني، الإ درمصا
الحمبي منشورات البيع والمقايضة، عبد الرزاق أحمد السنيوري: الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الرابع،  -24

 1998الحقوقية، لبنان، 
 2008، ديوان المنشورات الجامعية الجزائر،2عمر جيبالي: المسؤولية الجنائية للأعوان الإقتصاديين، ط -25
شرح قانون العقوبات الجزائية، القسم العام، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، بن  :عبد الله سميمان -26

 .عكنون، الجزائر
 2019ستيلاك "حماية المستيمك في ظل التشريع الجزائري"، بيت الأفكار،الإ نقانو  :شمغومرحيمة  -27
 2002حماية المستيمك في القانون الدولي الخاص، دار النيضة العربية،  :خالد عبد الفتاح محمد خميل -28
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II. الرسائل والمذكرات الجامعية: 
 :اطروحات الدكتوراه - أ

 
لتزام في القانون المدني الجزائري، أطروحة دكتوراه، كمية الحقوق سعيد أثر تعيب المبيع عمى الإ :أسماء كسكاس -01

 2018-2017، بن يوس  خدة، 1حمدين، الجزائر
الحقوق والعموم  ةانون المدني، رسالة دكتوراه، كميفعالية الضمان لحماية المستيمك عمى ضوء الق: زاىية ربيع -02

 2010تيزي وزو،  ،السياسية، جامعة مولود معمري
دراسـة مقارنـة( رسـالة لنيـل وسـلامتو )النظام القانوني، التعـويض الأضـرار الماسـة بـ من المسـتيمك  :طيب ولد عمر -03

 2010تممسان،، جامعة أبي بكر بمقايد، والعموم السياسيةشيادة دكتوراه في القانون الخاص، كمية الحقوق 
حماية المستيمك في نطاق العقد، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كمية الحقوق والعموم السياسية،  :ريفميجمحمد  -04

 2018-2017جامعة دراية، أدرار، 
عمال، لأستيلاكي في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل شيادة الدكتوراه، تخصص قانون االعقد الإ :نورة جحايشية -05

 2021-2020 قالمة، 1945ماي  08كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة 
ت ثير المنافسة عمى الالتزام بضمان سلامة المنتوج، أطروحة لنيل شيادة الدكتوراه، جامعة وىران،  :فتاكالعمى  -06

2007 
التي يحدثيا المبيع، أطروحة دكتوراه، كمية ضرار بائع بضمان سلامة المشتري من الألتزام الإ :عبد العزيز فرحاوي -07

 2020-2019، 2الحقوق والعموم السياسية، جامعة محمد لمين دباغين سطي  
، أطروحة دكتوراه، كمية الحقوق والعموم خفية في القانون المدني الجزائريضمان عيوب المبيع ال :فتيحة سعدي -08

 .2012-2011السياسية، جامعة وىران، 
  

 :الماجيستيررسائل  - ب
ستيلاك، مذكرة مقدمة لنيل شيادة الماجيستير، حماية المستيمك من الشروط التعسفية في عقود الإ :إيمان بوشارب -01

 2012-2011تخصص قانون العقود المدنية، جامعة العربي بن مييدي، ام البواقي، 
مذكرة لنيل شيادة  المنافسة،حماية المستيمك في ظل قانون حماية المستيمك وقمع الغش وقانون  :ويزة لحراري -02

الماجيستير في القانون، فرع القانون المسؤولية المينية، جامعة مولود معمري، كمية الحقوق والعموم السياسية، 
2010/2011 

حماية المستيمك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنيل شيادة الماجيستير في القانون، فرع مسؤولية  :زوبير أرزقي -03
 2011مينية، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

الحماية الجزائية لممستيمك في التشريع الجزائري عمى ضوء قانون العقوبات وقانون حماية  :حمزة عبدلي -04
المستيمك، مذكرة لنيل الماجيستير في العموم القانونية والإدارية، تخصص قانون جنائي، كمية الحقوق والعموم 

 .2012-2011السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقمة، 
الحماية الجزائية لممستيمك في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شيادة ماجيستير، التخصص عموم  :يوس  لوناس -05

 جنائية واجرامية، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة سعد دحمب، البميدة
ة المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش، مذكر  03-03ضمانات حماية المستيمك في ظل القانون  :وروحبمنال  -06

 2015-2014، 01ماجيستير، فرع قانون حماية المستيمك في المنافسة، كمية الحقوق، جامعة الجزائر
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نتج في ظل التعديل المدني، مذكرة لنيل شيادة الماجيستر في القانون التخصص قانون ممسؤولية ال :منى عولمي -07
 .2012 كمية الحقوق جامعة مولود معمري بتيزي وزو، الأعمال،

 القانون،لنيل شيادة الماجيستر في  (، مذكرة)دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي ؤولية المنتجمس :نادية مامش -08
 2012، جامعة مولود معمري تيزي وزو،والعموم والسياسيةعمال، كمية الحقوق الأتخصص قانون 

شيادة ماجيستير في القانون الخاص،  تزام بالضمان، مذكرة لنيللحماية المستيمك من خلال الإ :نسرين بن زايدي -09
 2015-2014تخصص عقود ومسؤولية، كمية الحقوق، جامعة الجزائر،

ضمان المحتر  لعيوب منتجاتو في القانون المدني والقواعد العامة لحماية المستيمك في الجزائر،  :ي بمعابدمسا -10
 2005قسنطينة، ، سية، جامعة منتوريوالعموم السيا عمال، كمية الحقوقالأمذكرة ماجيستير في قانون 

لتزام بالضمان في قانون حماية المستيمك وقمع الغش، مذكرة ماجستير في القانون فاروق مسعودي، فعالية الإ -11
 2016-2015، 01جامعة الجزائر الحقوق،الخاص، كمية 

المتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش، مذكرة  09/03ك في ظل القانون الجديد رقم حماية المستيم :ادق صيادص -12
، كمية 01ة عمال، جامعة قسنطينالأتخصص قانون  لنيل شيادة الماجيستير في العموم القانونية والإدارية،

 2013/2014الحقوق، 
 

 مذكرات الماستر: - ج
 

ما بعد البيع كللية لحماية المستيمك، مذكرة ماستر، كمية الحقوق والعموم  خدمة: حسينالطاىر عقباوي، ياسين  -01
 2019-2018السياسية، جامعة أحمد دراية، أدرار، 

، أكاديميلتزام بالضمان في ظل قانون حماية المستيمك وقمع الغش الجزائري، مذكرة ماستر الإ :بدر الدين فنيس -02
 2018محمد بوضيا  المسيمة، كمية لحقوق والعموم السياسية، جامعة 

كمية الحقوق والعموم  خفية في عقد البيع، مذكرة ماستر،لتزام بضمان العيوب الالإ :يمينة الحدي، عواط  موقعي -03
 .2020-2019السياسية، جامعة زيان عاشور، الجمفة، 

ضمان العيب الخفي في المبيع وفقا لقانون المدني الجزائري، مذكرة ماستر، كمية الحقوق والعموم  :عمي شرقي -04
 2015-2014السياسية، جامعة أكمي محند أولحاج البويرة، الجزائر، 

قتصادي في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شيادة الماستر، جامعة عبد الحميد بن مسؤولية العون الإ :قدي فاطمة -05
 2019-2018مستغانم، كمية الحقوق والعموم السياسية، باديس، 

المسؤولية عن تعويض الأضرار الناجمة عن المنتجات المعيبة، مذكرة التخرج لنيل إجازة المدرسة  :احمد معاشو -06
 2010التداريب، الدفعة الثامنة عشر،  العميا لمقضاء، مديرية

 

III. :الاجتيادات القضائية 
، المجمة القضائية لممحكمة العميا العدد 1983-10-06الصادر عن المحكمة العميا في  103934القرار رقم  -01

 1994الثاتي لسنة 
لممحكمة العميا العدد ، المجمة القضائية 1999-07-29الصادر عن المحكمة العميا في  102940القرار رقم  -02
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 ممخص: 
، وسرعة عماليات الإنتاج، أد  إلى ظيور منتوجـات خطيـرة ومعقـدة والتكنولوجيإن التطور العممي 

واجب المشـرع التـدخل مـن أجـل بطبيعتيا، تشتمل عمى عيوب لا يمكن لممستيمك إدراكيا، بالتالي كان من 
تفعيــل الــدور الحمــائي وتــوفير حمايــة أكبــر لممســتيمك، وىــذا مــن خــلال فرضــو إلتزامــات تقــع عمــى ىــات  

لدراسـة التـي المتعامل الإقتصادي، من بينيـا إلتزامـو بضـمان العيـوب الخفيـة، وىـو ماسـنتطرق لـو فـي ىـذه ا
لتزام بالإضافة إلى كيفية تنفيذ ىذا الإفي مفيومو،  بضمان العيوب وذلك بتوسع ماىية الإلتزامتشتمل عمى 

 .بووالجزاءات المترتبة عمى الإخلال 
والغرض من ىذا ىو التعر  عمـى مـد  الحمايـة التـي توفرىـا النصـوص القانونيـة لحمايـة المسـتيمك 

ر ، وكـذلك النظـوقمـع الغـشالمتعمـق بحمايـة المسـتيمك  09/03من عيـوب المنتجـات فـي ظـل القـانون رقـم 
 .كفايتيافي مد  

 .حماية المستيمك العيوب،ضمان  إلتزام، الإقتصادي،المتعامل  المستيمك، الكممات المفتاحية:
 

Summary: 

With the scientific and technological advancements and the speed of production 

processes, there has been an emergence of complex and dangerous products that may contain 

hidden defects beyond the consumer’s perception. Consequently, it became the legislator’s 

duty to intervene in order to activate the protective role and provide greater consumer 

protection. This is achieved by imposing obligations on the economic operator, including the 

obligation to guarantee hidden defects. This study aims to explore the concept of guaranteeing 

defects by expanding its definition, as well as examining the implementation of this obligation 

and the penalties for non-compliance. 

The purpose of this study is to assess the level of protection provided by the legal texts 

for consumer protection against product defects under Law number 09/03 concerning 

consumer protection and the suppression of fraud, and to evaluate their adequacy. 

 

Keywords: consumer, economic operator, obligation, guarantee of defects, consumer 

protection 

 
 


